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  :إلى أتقدم بخالص الشكر والعرفان وعظيم التقدير

علينا بأدنى جهد  لم تبخلو  التي أفادتنا بإرشاداتها" هيةربيع ز "الأستاذة المشرفة * 

  .لمساعدتنا

ما بذلوه من أمضوه من وقت و ما على كذلك إلى أعضاء لجنة المناقشة و  وجه بالشكرتأو * 

 جهد لقراءة هذه المذكرة 

في وصولنا إلى هذا  جميع الأساتذة الذين أشرفوا على تدريسنا وكل من كان سببا* 

 .المستوى

 .إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد حتى ولو بكلمة أو نصيحة* 

  

  

  



 

  

 

  

، إلى الدائمة إلى التي تحمل لي الضياء صاحبة الفضل في حياتيو إلى عنصر الحياة المتدفقة 

  .الرحمة أمي الغاليةو  منبع الحنان

  كرس حياته لتدريبيعوني و ، إلى من سترى الأمانإلى من منحني الرعاية و 

  رحمه االله أبي الحنون إلى 

  أشقائيإلى أخواتي و 

 حفظهما االله دعاء ابنتيو  وعائلته إلى زوجي العزيز

  "تركية"ات، شريكتي في هذا العمل كما لا أنسى صديقاتي العزيز 

 كل من يعرفنيوأحبوني طيلة سيرتي الدراسية و  إلى كل من أحببتهم

  من قريب أو بعيد

 كل من تمنيت ذكرهم، اهديهم عمليإلى 

  .الحبهذا لكم جميعا التقدير و 

  

  

  ءأسمـــــــــــــا جليد

  



 

  

 

  .ما كنوز الدنيا ما وفيتهما حقهما، اللذين إذا أهديتهإلى نبع الحنان وبر الأمان

  .، كيف لا وأنت من سهرت وتعبت حتى وصلت إلى ما أنا عليهإليك يا أعز إنسانة إلى قلبي

                  .أمي :اإليك ي

  ، ويا من علمتنا العزة والاعتماد على النفس يا سيد الرجالإليك يا أيها العظيم في عطائك

  �رحمك االله �أبي: إلي

سندي إلى من رعاني ي و كان لي قدوة إلى من كان مرشدو  إلى من أدركت معه معنى الحياة

  جدتي الحنونةخالي لخظر و  إلى له بنةإك

  "بلقاسم مر و عا" أخويا  إلى شقيقاتي العزيزات و  

  "، هاجرهالة ، نائلة، منال، عبلة، نجاة" رفقاء دربي إلى 

  "عبيدي مصطفى " إلى رفيق عمري 

  "، رهف أماني، نسرين، سيلين" إلى الباقة العطرة 

  "أسماء"شريكتي في هذا العمل ى كما لا أنس

الحياة ومرها إلى من أناروا بصيرتي وعلموني زاد إلى جميع الأصدقاء اللذين شاركوني حلو 

  الدنيا والآخرة أساتذتي الأكارم من الابتدائي إلى الجامعة 

  .بعيدكل من يعرفني من قريب أو من  الىو 
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  مقدمـــــــــــــــــــة

 هي الخلاصة التيبين الزوجين، و  الزواج تحقيق الراحة والاستقرار أهداف من بين إن      
ن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مومن آياته أن خلق "ترتبط بعقد الزواج لقوله تعالى 

  1."مة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلونرحبينكم مودة و 

في العالم الإسلامي بل الحبل المتين الذي سيشدّ  ميع أن عنصر القوة الوحيدةيدرك الج      
المجتمع إذ ، فالأسرة هي الخلية الأساسية ببناء إنما هو الأسرة ونظامها ،ى دينهاهذه الأمة عل

علاقات لتي حافظت على ما بقي من روابط و هي ا، و ر الزاوية في الأمة الإسلاميةتمثل حج
  .بين المسلمين، وبهذا تصبح الهدف المنشود والمقصود بالتنظيم

م حتى لا يهضم حق طرف على طرف أخر أباح الإسلاتصبح الحياة مستحيلة و  لا حتى      
لحالة تسوء فيه العشرة الزوجية ، لأنه في هذه االحلال إلى االلهأنه أعتبره أبغض مع  الطلاق،

لقد و  شكلة سوى فك هذه الرابطة الزوجيةالم، ولا يبقى علاج لهذه يفقد الزواج معانيه الساميةو 
رادة الزوج أو بإ يتمينحل عقد الزواج بالطلاق الذي " تيج كالآ.أ.ق 48تطرقت إليه المادة 

  2."قانونهذا ال من 54و 53ورد في المادتين حدود مافي الزوجة  بتراضي الزوجين أوبطلب من

يعتبر الطلاق ظاهرة اجتماعية خطيرة تفشت بكثرة سوءا في المجتمعات العربية         
ظرا لكون نو  خلال الآثار الناجمة عنه، ذلك منمية، وهي ظاهرة تهدد كيان الأسرة ككل و الإسلا

ى لا تظن المرأة أن حقوقها حتحكمة االله تعالى و  للزوج، فمن العصمة الزوجية حق خالص
نفقة  ،، تتمثل في نفقة العدةلتخفيف الضرر عنها ذلكو ملة من الحقوق ، فقد خصها بجأهدرت
  .، التعويض عن الطلاق الإهمال

       

                                                           

  21ـ سورة الرّوم، الآية )1(

 27، المؤرخ في 02- 05المتضمن قانون الاسرة، المعدل و المتمم بالأمر رقم  1984يونيو  09، المؤرخ في 84/11ـ قانون رقم )2(
  .02/2005/ 27، الصادرة في 15، الجريدة الرسمية، العدد  2005فبراير 
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لكن بفتح مجال لإنهاء العلاقة الزوجية في حالة تعرضها للخطر الذي يتعذر معه          
رعاية ، وهي مشكلة تربية الأطفال و صالالانف هذاإثر مشكلة شديدة  ، تنجمفيها الاستمرار
 ة عن فك الرابطة الزوجية بالطلاقهي من أبرز المشاكل المترتب، و صيانة حقوقهمو شؤونهم 

  .الأم له، وهو ما تضمنه مفهوم الحضانةو توجيه الأب بحيث يحرم الطفل من رعاية و 

تربيته ووقايته مما بية الطفل ممن لا يستقل بأموره و بأنها الالتزام بتر  تعرف الحضانة      
وهي التي يجب أخذها يهلكه أو يضره، فهي حق مؤسس على مصلحة المحضون دون سواه، 

  . ربعين الاعتبا

كما أن الحضانة واحدة من أهم المسائل التي أقرتها الشريعة الإسلامية إذ قررت لها       
، تحددت من خلال النصوص واجتهادات الأحكام لتحقيق الهدف المخصص لهالعديد من ا

اجب توفرها و الالشروط وكذا مراتب الحاضنين ما حددت من له الحق في الحضانة و ، كالفقهاء
من الضياع ، وقد أراد الشرع الإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغير في الحاضن

  .أقدر بهاأجدر و  همة العناية به إلى من هوإسناد مو 

 ضـــــي ذلـــــك لارتباطهـــــا بوضـــــعتعـــــد الحضـــــانة مـــــن أعقـــــد المســـــائل التـــــي ينظـــــر فيهـــــا القا      
قبلـــــه ، فلقــــد رتــــب المشــــرع الجزائــــري و الآثــــار الناتجــــة عنهــــا حــــولالنزاعــــات  تتمحــــورو الطفــــل، 

، فالحضـــــــانة حضـــــــانة لكــــــلا مــــــن الـــــــزوجين المنفصــــــلينالإســــــلامية أثـــــــارا لممارســــــة الالشــــــريعة 
تطلـــــب ، فهـــــي تنشـــــأته النشـــــأة الســـــويةن مجهـــــود كبيـــــر فـــــي تربيـــــة المحضـــــون  و تتطلبـــــه مـــــلمـــــا 

ـــــل نفقـــــة لصـــــالحه ـــــى كـــــون الحاضـــــنة تبـــــذل مجهـــــودات ماديـــــة و  بالمقاب معنويـــــة فـــــي إضـــــافة إل
ــــــى مصــــــالحه ــة المحضــــــون والســــــهر عل ــــ الحضــــــانة تقتضــــــي أن  ، كمــــــا أن ممارســــــةســــــبيل تربي

  .عاية الحاضنةدفئه المحضون تحت ر  بيت ينمو فيتكون تحت سقف 

شرة بالواقع علاقة مباصة في موضوع مسكن الحضانة لأن له لقلة الدراسات المتخصو      
جعلنا نقوم  ،خاصة الطفل المحضونا له من أثار على حياة الحاضنة و لمالاجتماعي المتغير و 

  .دراستنا وفق الاجتهادات القضائيةب
إنمّا جاء في إطار دورة أجل تكرار ما عولج و ع لم يأت من أن معالجتنا لهذا الموضو ا كم      

  .لأساسيةي تعد الاستمرارية سمتها االبحث العلمي الت
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ص قانون ، إذ قمنا بتحليل نصو م اعتماد المنهج العلمي التحليليلإعداد هذه المذكرة ت      
الاجتهاد و نقد لها وفق التعديلات الجديدة توجيه ال، و التعليق عليهاالأسرة المعنية بالدراسة و 

الإدارية، الذي يعد خلال قانون الإجراءات المدنية و  مع دراسة الناحية الإجرائية من يالقضائ
، لما له من وزن بالنظر إلى ما احتواه من حلول نوعية في خضم مسعى إصلاح العدالةقفزة 

 ضوابط جديدة تكفل، من خلال استحداث قواعد و توجيههاالدعوى و  تسمح بحسن سير إجرائية
  . تسهل للمتقاضي المطالبة بهاحماية الحقوق و 

بكل جهة الإدارية تضمنّ أحكام خاصة ة أنّ قانون الإجراءات المدنية و الجدير بالملاحظ     
المتبعة أمام المحاكم قصد ترسيخ  تضبط الإجراءات 583إلى  423مواد من قضائية في ال

المستجدة نتيجة التعقيد المتزايد للنزاعات  الراهنة الاستجابة للمطالبو  فكرة تخصص القضاة 
ي تخضع أصلا لقاضي شؤون إسناد النزاعات التي تعد من صميم قانون الأسرة التو . المطروحة
  .لم يكن معمول بهاالأسرة و 

مطالبتها ببدل  وأمسكن تمارس فيه حضانة أولادها  توفيرمطالبة الحاضنة بحقها في إنّ      
فنتساءل هل المشرع  مع أنه من أثار الحضانة، تواجه صعوبات كبيرة للحصول عليه، الإيجار

؟ مطروحة عبر طرق ممارسة هذا الحق هي الإشكالات التي نجدها الجزائري كفل حمايته ؟ وما
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  في سكن الحضانةحق الحاضنة                             

تربية من لا يستقل شرعية تخول من له الحق في حفظ و  إذا كانت الحضانة هي سلطة         
لا فهي أيضا من جهة أخرى واجب ما يضره  نه ودفعشرابه وكسائه وسكو بأمور نفسه في ذاته 

  .الإخلاء به يجوز

 همد اللحق قيمة إلا إذ لا تكونبل  ،يقانون نص دائما بموجبينشأ أو يتقرر الحق إن       
ولعل من أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها تلك المرتبطة بالمرأة  بالحماية،القانون 

عامة والحاضنة على وجه الخصوص، والحاضنة هي المرأة التي يثبت لها الحق في الحضانة 
  .والمسكن للقيام بواجب الحضانة

ارتفاع نسبة الطلاق و  ،ونتيجة التفكك الأسري ،المجتمعبعد التطور السريع الذي عرفه       
عترف فيه للأم إذ تولد عنه موقف مغاير ا ء على تغيير يخدمُ مصلحة المحضون،حرص القضا

لمعالجة ذلك قسمنا هذا الفصل و  ت حاضنة لولد واحدبأجرته حتى ولو كان الحاضنة بالسكن أو
  . لمبحثين

شرعية حق الحاضنة في مسكن الحضانة ونتطرق من  خصصنا المبحث الأول للتكلم عن    
أما حالات سقوطه الحضانة وخصائصه و خلال ذلك للطبيعة القانونية لحق الحاضنة في مسكن 

  .ضمانات توفيرهو  المبحث الثاني خصصناه لمفهوم المسكن المخصص للحضانة
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  حق الحاضنة في مسكن الحضانة أساس: الأول المبحث

لقد قيد المشرع الطلاق بمجموعة من الحقوق المالية منها ما هو خاص بالمرأة بصفتها       
هو مشترك كالحق في  ، ومنها ماومنها ما هو خاص بالأطفال بصفتهم محضونين ،مطلقة

من قبل لحضانة هو توفير مسكن لممارستها الحضانة، وإن كان لكل شيء أساس فأساس ا
للحفاظ باستعمال السكن لغرض الحضانة و  ئمة بالحضانة ملزمةاكما أن الق ،إليه تأسندالذي 

وجب عليها القيام بواجب الحضانة على أتم وجه وهذا ما  ،منه هاعلى هذا الحق وعدم حرمان
  .سنتناوله في المطالب الثلاثة 

  الطبيعة القانونية لحق الحاضنة في مسكن الحضانة:الأول المطلب           

فيها حفظ لا يجوز الإخلال بحق الحضانة لأنها تعتبر سلطة شرعية تخول من له الحق      
  .لقد ثار الخلاف حول طبيعة الحق في الحضانةوتربية الطفل المحضون و 

  لحق في الحضانةاتكييف :الأول الفرع             

القوانين الوضعية الإسلامية و التي أقرتها الشريعة يُعتبر الحق في الحضانة من أهم الحقوق     
 1حاضنة أو للمحضون أو لهما معًا ؟فهل الحضانة حق خالص لل .للطفل

  التكييف الفقهي  :أولا

الحضانة أثر من أثار الطلاق ومظهرا من مظاهر العناية التي توليها الشريعة الإسلامية      
 ويصونفالطفل لبنة ضعيفة يحتاج إلى من يرعاه ويحفظ حياته ويُحقق مصالحه  2.للطفولة

قُصد بها الوقوف إلى جانب الصغير  ال إلاّ أنظمةنفسه وماله وليست الولاية على النفس والم
  .3حتى يبلغ سن الرشد

                                                           

حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية وإشكالاته المثارة أمام القضاء، مذكرة نهاية التكوين، المدرسة العليا للقضاء،  اسماء عيسيو،ـ )1(
 .16، ص 2004، الجزائر، 12الدفعة 

            . 292، ص 1996، دار هومة، الجزائر 3.ـ عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط)2(

  .304محمد كمال الدين إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص ـ )3(
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المالكي ، فالمذهب ية الطفل ممن له الحق في الحضانةعرّف الفقهاء الحضانة بأنها ترب      
عرّف الحضانة على أنها حِفظ الولد في مبيته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه، أما 

كما .1"حفظ من لا يستقل بأموره عمّا يضره، وتربيته لما يُصلحه " المذهب الشافعي يرى بأنها 
 طعامهشؤونه وتدبير  الصغير ورعايةالقيام بتربية "  :بأنهاعرّفها الأستاذ زكي الدين شعبان 

  2".وملبسه وتنظيمه إلى سن معين ممن له الحق في تربيته وحفظه شرعًا 
 الحضانة من رعاية الولد" ىج التي تنص عل.من قانون أ 62دة هذا ما تضمنته الما     

  . خلقاحفظه صحة و السهر على حمايته و والقيام بتربيته على دين أبيه و  وتعليمه
  ."للقيام بذلكيشترط في الحاضنة أن يكون أهلا و 

  .الحاضنما المحضون و أن طرفا الحضانة ه السالفة الذكر نستخلص من المادة      
المحضون هو صاحب الحق في الحضانة فإن مصلحة الصغير تقضي أن الحاضنة  إذا كان

، أما إذ كانت الحضانة حق ولها وللقاضي أن يُجبرها على ذلكليس لها أن تمتنع عن قُب
  فما هو رأي الفقهاء في ذلك؟ 3.ر عليهاللحاضنة فلا تُجب

  :لقد اختلف فيه الفقهاء على النحو التالي
القائل بأن الحضانة حقٌ للحاضنة فلا تُجبرُ عليها إذا امتنعت وهذا بناءً على أن  :الأول الرأي

  4. الحضانة حقٌ للحاضنة وليس بواجب عليها
 استدلوا به ما الشافعية والحنابلة، وجملة ماالمالكية على المشهور و لحنفية و هو مذهب بعض اف

  : يلي
، قالوا إذا وقع 5" وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى : " قوله تعالى.الكتابمن  :الأول الدليل -

اختلفا في أمر الرضاعة فالآية تبين أنه في حال التعاسر  بين أم الولد وأبيه وتعاسرا أو خلافٌ 
  .تتولى امرأة أخرى إرضاعه، بل ولدها ب أن يُكره الأم على إرضاعليس للأ

  من المعقول  :الثاني الدليل -
                                                           

  .244، ص2006فقها وتطبيقا، دار الهدى،الجزائر،ـ نبيل صقر، قانون الأسرة نصا و )1(
ن .س. ددار الجامعة الجديدة،  ،)ونقدية مقارنةدراسة فقهية (ـ أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، )2(

  .302الإسكندرية، ص 
  .454، ص 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1ـ أحمد بخيت الغزالي، أحكام الأسرة للفقه الإسلامي، ط)3(
، دار )لأحدث التشريعات القانونية الطلاق الخلع، حقوق الأولاد، نفقات الأقارب وفقا(ـ أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام )4(

  22، ص2004الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
   6ـ سورة الطلاق الآية )5(
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، لأنها تُحملُ عليها من لا معنى لإجبار الأم على الحضانةيرى أصحاب هذا المذهب أنه      
غالبا عن ترك حضانته إلاّ  غير إيجاب، ذلك أن شفقتها التامة على ولدها تجعلها لا تصبر

     .1ما لِعجز
القائل بأن الحضانة هي حق للولد وواجب على حاضنته فتُجبرُ عليها وليس لها : الثانيالرأي 

 ، بل تَجبر على حضانته في حال امتناعها عنها وهذا مان تتنازل عنها ولا تسقط بإسقاطهاأ
 .يراه بعض الحنفية والمالكية

حولين كاملين لمن أراد أن والوالدات يَرضعن أولادهن : " قوله تعالى: جملة ما استدلوا به     
طالبة بالحضانة ، فتكون الأم مَ الوجوبالأمر و  يُرادُ به" يُرضعن " ، فقوله تعالى 2يُتم الرضاعة

بالرضاع ولا فيتعلق " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " ، أما قوله تعالى على سبيل الإجبار
  .يخص الحق في الحضانة

يقول أبو زهرة إنما ثبت وجوب  :الحاضن والمحضون الحضانة حق مُشتركٌ بين :الثالث الرأي
ن ما يكو من حياته يحتاج إلى رعايتها وهذا  ذلك السن الحضانة على النساء أولا لأن الطفل في

  .هذا من الأبواجب على الأم لأنها أقدر على 

ينطبق هذا على انته أقوى من حق الحاضنة نفسها، و حق الصغير في حض من ذلك نجد      
الأب بالنسبة لضم الصغير إليه بعد تجاوزه سن الحضانة، كما أن اعتبار حق الحضانة هو 

  .للحاضنةدلّ على أنه ليس حق مطلق  تزويجها،حق للحاضنة ويسقط بمجرد 
   
  
  
  
  
  

                                                           

   14، ص 2008توزيع، الاسكندرية، ال، المجد للنشر و  2، ط 2005سنة  44ـ محمد شتا ، الحضانة و الرؤية في ضوء القانون رقم )1(
   233ـ سورة البقرة ،الآية )2(
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  .1يتبين لنا أن الراجح من الأقوال الثلاثة هو أن الحضانة حقٌ للحاضن والمحضون معا       
  :الأحكام الآتيةعلى ذلك تفرع لقد و 
وجد من يليها في ينت للحضانة ولم يوجد غيرها، أو غيرها إذا تع الحاضنة أما كانت أو -1

أجبرت عليها مراعاة لحق الصغير  ،الحضانة لكنه لم يرضى بحضانة الصغير استحقاق
  .حفظه من الضياعو 
ر على لأن الحضانة حقها ولا ضر ن الحاضنة إذ لم تُعين للحضانة لا تجبر عليها، إ -2

في الصغير في امتناع الحاضنة عن القيام بها لوجود من يحل محلها، فيكون لها الحق 
من  العمة لجدة أوا ووجد للصغير سوى الأم أعينة إذ لم يتالامتناع عنها، وتكون الحاضنة مُ 

 الخالةالأم والجدة و أكثر من حاضنة مثل لصغير عينة إذا وجد لتوتكون غير مُ ذوات المحارم، 
  .والعمة

الأب ليس له أن يأخذ الصغير من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لمن دونها إلا  نّ إ - 3
 .إذا كان هناك مبرر

  .حاضنةلمرضعة إرضاع الولد إذا كانت غير يجب على ا -  4
 .من البلد الذي فيه حاضنة الصغيرلا يجوز للأب نقل الطفل  -  5
 .الأم الحاضنة مع الأب على إسقاط حقها في الحضانة مقابل مالعدم اشتراط  -  6
أن يبقى ولدها المحتاج للحضانة عنده كان           إذا خلعت الأم الحاضنة زوجها على - 7

  2.باطلاالخلع صحيحا والشرط 

    

  

  

  

                                                           

  506، ص 2010مبروك  المصري، الطلاق و أثاره قانون الأسرة الجزائرية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ــ )1(
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 1،ج)الزواج والطلاق (بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية،  ـ)2(
  544،  545ص ـ
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  لتكييف القانوني ا: ثانيا 

 فهاهو،اختلاف الفقهاء حوّلهالحضانة و الحق بعدما تطرقنا إلى الموقف الفقهي من طبيعة       
  ؟ القضاء من هذا الحقريع الأسرة و موقف تش

   موقف قانون الأسرة/  أ 

لم  يسقط حق الحاضنة بالتزويج بغير قريب مُحرم وبالتنازل ما: " ج. أ 66تنص المادة      
حق قد أعتبر المُشرع الجزائري يتبين لنا أن من خلال نص المادة " يضر بمصلحة المحضون

  .مُشتركالحضانة حق 
هو حق للحاضنة إذ عبر عليه بمصطلح حق الحاضنة إضافة إلى أنه سمح لها بالتنازل  -

 .الحضانةعن حقها في 
يجب مراعاة  إذ" لم يضر بمصلحة المحضون ما... "للمحضون نستشفه من العبارة  حق -

  .1إسقاطها الحضانة أو بإسنادمصلحة المحضون عند الحكم 
ج في الفقرة .أ.ق 67اضنة فالمادةأن الحضانة هي حق للح المشرع وفي مواد أخرى بين      
التي ج .أ.ق 68وكذلك المادة  ،2التي نصت على عدم سقوط هذا الحق بسبب عملها الثانية
منح حق إرادة صاحبها إذ  لجزائري بمقتضاها مصير ممارسة الحضانة رهناالمشرع جعل 

  3.في ظرف سنةيكون  بالحضانة المطالبة
ياري وهذا ما كما نص أيضا أن الحق في الحضانة يعود إذا زال سبب سقوطه غير الاخت      

إن تكريس هذا الحق للأم أو للحاضنة لم يمنع من إبراز حق  ج.أ.ق 71تضمنته المادة 
 64في المواد " اة مصلحة المحضون مراع" المحضون حيث أضاف المشرع الجزائري عبارة 

  .66في المادة " ر بمصلحة المحضون ما لم يض" وعبارة  ج.ا.ق 69، 67، 65

                                                           

 الاجتهاد، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائر،سكن المحضون في تشريع الأسرة و  ،ـ عيسى طعيبة)1(
  .38، ص 2011

ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من : " ... ، على مايليالمعدل والمتمم ج.أ.المتضمن ق84/11من الأمر  67ـ تنص المادة )2(
  ". أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة 

إذ لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد : على مايلي ،المعدل والمتمم ج.أ.المتضمن ق84/11من الأمر   68ـ تنص المادة )3(
  ."عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها
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مرتبطا  ق الحاضنة في الحضانة كما جعلهلقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لح      
حق للمحضون  أن حق الحضانة هو علىيدل  هذا مامصلحة المحضون و وثيقا ب ارتباطا

  1.بالمرتبة الأولى

  موقف القضاء/ ب 

حق الحضانة جعل ى مبدأ مراعاة مصلحة المحضون و تبن من خلال تطبيقاته إن القضاء      
الحضانة حق " أحد قرارات المجلس الأعلى على أنفي حيث جاء  هو حق للمحضون،

إلاّ  حق للحاضنيُفهم من هذا القرار أن الحضانة هي حق للمحضون و " وواجبات في آن واحد 
مصلحة الحاضنة و أنه غلب الحق الأول على الثاني بلفظ واجبات واعتبر الحضانة من حق 

تأكد هذا المبدأ في القرار الصادر عن المحكمة  لقد ،2المحضون لا تُحقق إلاّ إذا كان عند أمه
حيث أن عمل الحاضنة لا يُوجب إسقاط حقها " الذي جاء فيه ، و 2002جويلية  3العليا بتاريخ 

يحرم المحضون في حقه في ي حضانة ولدها مالم يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا العمل ف
حق للمحضون  نما هيالرعاية فضلا على ذلك أن الحضانة ليست حقا للحاضنين وإ و العناية 
 قراراتوفي قرار آخر جعل حق الحضانة هي حق للحاضنة، حيث جاء في أحد  3"...أيضا 

 كما أن مصلحة المحضون تقتضي إسناد" 14/10/2010في العليا  الصادر  المحكمة
  4."تواجد والده بالمؤسسة العقابيةذلك لثبوت والدته بالرغم من تنازلها عنها و حضانته إلى 

  طبيعة حق الحاضنة في السكن: الثاني الفرع                   
اختلفت أراء الفقهاء في مسألة استحقاق المطلقة الحاضنة لمسكن الحضانة بحكم علاقة       

أما إذا انفكت  زوجة لأبيه حضنته في بيت الزوجية، فإذا كانت 5هذا المسكن بالرابطة الزوجية
فإنها تحضنه في مكان قضاء العدة الذي هو في الأصل  تزال في العدةالرابطة الزوجية وهي لا 

  .زوجيةبيت ال

                                                           

بو بكر بلقايد، تلمسان، ة المحضون في القوانين المغاربية، رسالة لنيل درجة  دكتوراه، القانون الخاص، جامعة أحلصحميدو ، م ـ زكية)1(
  . 464ص  ،2005

  464زكية حميدو، مرجع سابق، صانظر ، غير منشور، 25/12/1968يخ ـ قرار المجلس الأعلى، الصادر بتار )2(
   .565زكية حميدو، مرجع سابق، ص انظر غير منشور،  ،2002/ 7/  3، الصادر بـتاريخ 274207ـ قرار المحكمة العليا رقم )3(
  250، ص 2011، 1، م ق، العدد14/10/2010، الصادر بتاريخ 581222ـ قرار المحكمة العليا رقم )4(
  253، ص2010عمان،التوزيع، ،دار الثقافة للنشر و  1لقانون، طاانة بين الشريعة و ـ  محمد عليوي ناصر، الحض)5(
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في أو  ؟إلاّ أن الإشكال يُطرح بعد انقضاء العدة، فهل لها حق البقاء في مسكن الزوجية     
أنها هي التي تتحمل مسؤولية وتكاليف إعداد  أم ؟أولادها من مطلقهاتحضن فيه مسكن بديل 

  هو موقف المُشرع الجزائري ؟   مامسكن الحضانة ؟ و 

  حكم تمتع الحاضنة بمسكن الحضانة في الفقه الإسلامي : أولا 

  المذهب المالكي/ أ  

اختلف فقهاء المالكية في استحقاق الحاضنة لمسكن تمارس فيه حضانة أبنائها وتعددت      
نة في اضوالح اتلك التي لا مسكن لهلوا بين الحاضنة التي لها مسكن و دون أن يفص ،آراءهم

  1.نفقة الولد بغض النظر عن امتلاك الحاضنة لسكن أم لامال من عليه 
على أن السكنى واجبة على الأب فيما يخص المحضون واختلفوا  فريق من المالكية أقر     

هناك من قال و  ،2السكنفيما يخص الحاضنة فمنهم من قال أن الحاضنة تدفع جُزءا من أجرة 
ضنة شيئا لأجل الحا ولا تستحق المحضون أجرته على أبأن السُكنى تابعة للنفقة فتقع 

المحضون ضنة هي أم المحضون وتكون فقيرة و لا أجرة إلاّ إذا كانت الحاحضانتها لا نفقة و 
 .مُوسرا

   المذهب الحنفي/ ب 
للمسكن الحضانة على  اختلف فقهاء المذهب الحنفي حول استحقاق المطلقة الحاضنة     

    : النحو الآتي
  .مطلقايرى أصحابه أنه لا يجب للحاضنة مسكن الحضانة : الفريق الأول
  3.سكن لها القائل أنه يجب للحاضنة إذ لم يكن: الفريق الثاني

                                                           

  24ـ عيسى طعيبة، مرجع سابق، ص)1(
  262مرجع سابق، ص ـ نبيل صقر، )2(
ص ، 2006عة والنشر، القاهرة، السلام للطبا ،  دار1.، ط)بحوث فقهية مؤصلة ( ـ محمد بلتاجي، دراسات في الأحوال الشخصية)3(

197  
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، وهذا على الأرجح عند فقهاء الترجيح في 1لأن وجوب أجر المسكن والنفقة واجبة على الأب 
ئل أب حفص عمن لها إمساك سُ  المذهب مثل الحفصي وابن عابدين وغيرهم من شيوخهم، فقد

  ".على الأب سكناها :" د فقالليس لها سكن مع الولالولد و 

المحضون الأب مسكن يُسكِن فيه الحاضنة و  يرى الفقه الحنفي أنه إذا لم يكن يملك      
إلا وجبت على الدولة، أما إذا كان لديها مسكن يمكن فقة إلى قريبهم الموسر إذا وجد و الن انتقلت

  2.ولا أجرته، لأن الولد ليس محتاجا فيه الولد فلا يجب لها المسكن، تَحضنأن 

يكون إعداد مسكن للحاضنة أو دفع أجرته واجبا على من تُلزمه نفقة المحضون  :الرأي الراجح
ة أم المحضون المطلقة أن تكون الحاضن: جُزءا من النفقة، يُستثنى من ذلكلأن المسكن يُعدُ 

ير من الحاضنات مُقيمة في مسكن بإمكانها أن تحضن فيه صغيرها من غغيرها  من أبيه أو
، كأن تكون مُقيمة مع أهلها مثلا، أو تكون ميسورة الحال بإمكانها أن يُكلفها ذلك شيئا من نفقته

 .إعداده اجزا عن توفيره فإنه يُعفى من عبءإعداد مسكن للحضانة، وكان والده ع

  الحضانة في التشريع الجزائريحكم تمتع الحاضنة بمسكن  :ثانيا

الشائكة التي يثور حولها جدل كبير في هذا العصر  أصبح مسكن الحضانة من المسائل     
، وتعاني من أزمة السكن يش ظروف اجتماعية واقتصادية صعبةخاصة في المجتمعات التي تع

المُطلقين حول كالمجتمع الجزائري وهذا ما جعل المحاكم تعرف صراعات حادة بين الزوجين 
الجزائري في  فما هو حكم المشرع 3.الآخر أحق به من أنه مسكن الزوجية حيث يرى كل منهما

للإجابة على هذا السؤال سنتطرق لمسألة  كن الحضانة؟ وهل كفل هذا الحق للمطلقة؟سمسألة 
  . نة قبل تعديل قانون الأسرة وبعدهسكن الحضا

  

                                                           

  596، ص 2002ن، .ب.الإسلامية، منشورات الحلبي، دالأسرة في الشريعة رمضان علي الشرنباصي، أحكام ـ )1(
    199ـ محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص )2(
لعلوم الإسلامية، جامعة الحقوق لنيل شهاة ماجستير في ا مذكرةقه الإسلامي وقانون الأسرة، ـ مليكة قبزيلي، حقوق المطلقة بين الف)3(
  .255، ص2003العلوم الإسلامية، الجزائر،و 



 الفصل الأول                                              حق الحاضنة في مسكن الحضانة

 

18 

 

  الأسرةتعديل قانون حق الحاضنة في مسكن الحضانة قبل / أ

تطور المجتمع خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بدأ المشرع يولي اهتماما مع      
ارض أمام الفراغ التشريعي وتلك الأوضاع الشاذة من تع، خاصة الحضانةلمسألة مسكن 

 بد من أن يقوم بالمتقاضين كان لا اإضرار القضائية، و القرارات تناقض وتضارب في الأحكام و و 
لمسائل الأحوال  ليوحد الأحكام المنظمة 84/11وهذا ما تأكد بالقانون رقم المشرع بالإصلاح، 

الشخصية، حيث أقر له نصا خاصا أسند فيه مسكن الزوج للمطلقة التي تقررت لها حضانة 
الحاضنة وإذا كانت :" ... يلي التي تنص على ما 3ف/2ف  52مادة الأولاد وذلك من خلال ال

ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج و 
تفقد المطلقة حقها في السكن في حل ، يستثني من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذ كان وحيدا

  ".زواجها أو ثبوت انحرافها

بالحضانة، لها الحق في يتضح من هذه المادة أن المطلقة إذا كانت أُمًا ومحكوما لها       
ونين أي والد المحضمسكن يقع على عاتق الزوج المطلق،وضمان هذا ال ها،يالسكن مع محضون

يكون للمطلقة ولي يتكلف بإيوائها، كما يتضح من خلال  أن لا حسب إمكانياته المادية شرط
ين إلاّ إذا تب هذه المادة أنه ليس للمطلقة الحاضنة المكوث في بيت الزوجية لممارسة الحضانة

  1.أن للزوج المطلق أكثر من مسكن

أضاف المشرع إلى جانب هذه الشروط سقوط حق المطلقة الحاضنة في السكن في حالة       
  .المذكورة أعلاه 3/ ف 52زواجها أو ثبوت انحرافها بمقتضى نص المادة 

مسكن الزوجية، فعلى أما إذا تعذر بقاء المطلقة الحاضنة مع أولادها المحضونين في        
والدهم أن يُوفر لهم مسكنا يضمهم أو يدفع بدل إيجار لمطلقته لتتكفل هي بإعداد مسكن 

نفقة المحضون :" من القانون السالف الذكر إذ تنص على72تضمنته المادة  اهذا مو  الحضانة
  ".فعليه أجرته إلاّ فعلى والده أن يهيئ له سكن وإن تعذرسكناه من ماله إذا كان له مال، و و 

                                                           

  . 256قبزيلي، مرجع سابق، ص ـ مليكة )1(
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للمادة بالنسبة لم تعرفا الانسجام والتكامل،  72و 52تج من خلال ذلك أن المادتين نستن     
خصصت الفقرات تناولت الطلاق التعسفي في فقرتها الأولى و رُتبت في فصل الطلاق و  52

  .فهي بذلك خاطبت الحاضنة الأم دون سواهاالموالية للحضانة، 

ثر في موضوع الحضانة وخاطبت كل الحاضنات، وهي تبدو أكهي منظمة 72أما المادة       
، هذا ما لا على الأقل أجرتهب توفير مسكن أو ، بسبب إلزام الأ52حماية بالمقارنة مع المادة 

المسكن بشروط من الصعب  الحاضنة في ةالتي قيدت حق المطلق 52نجده في المادة 
إذ أنها لم تعتبر السكن من  78تعارضها مع المادة  72على المادة إلا أنه يُعاب  .1تحقيقها
النفقة، وتعرض المُشرع الجزائري من خلالها لحل مشكلة المسكن أو أجرته دون أن ت مُشتملا

من قانون  78ج و.أ.ق72يَحُلَ باقي مُشتملات النفقة، فالقاضي يجد نفسه أمام مادتين، المادة 
؟ هل يحكم لها بنفقة واحدة تتضمن مبلغ الأجرة في النفقات بالأجرة سرة، فكيف يحكم للمطلقةالأ

حيث جعلت هذه المادة أجرة المسكن  ،2ج.أ.ق 78المعيشية للأبناء المحضونين طبقا للمادة 
ات الأخرى تدخل في مضمون النفقة المعيشي، أما أنه يحكم بأجرة المسكن مستقلة عن النفق

  .ج.أ.ق 72طبقا للمادة 

إذ أقر عقوبات لأسرة ة الجنائية للحماي الحماية التي قررها قانون العقوبات في مجالا رغم     
للامتناع عن دفع النفقة، الامتناع عن تسليم المحضون للحاضنة، ترك مقر الزوجية، إلا أنه لا 
توجد حماية جزائية في حالة امتناع الزوج المطلق عن توفير مسكن لممارسة الحضانة بعد 

 .و طرد الزوج لزوجته وهي في العدةا به، أو إخفاء الزوج للسكنات التي يملكها، أالحكم له

   حق الحاضنة في السكن بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري/ ب
أدى النقص التشريعي إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة وذلك للمحافظة على       

بمقتضاه تم تعديل  05/02الأسرة بمقتضى الأمر مصلحة الأطفال، مما دفع إلى تعديل قانون 
  :منه على النحو التالي 72ج بإلغاء فقراتها الثانية والثالثة، وكذا تعديل المادة .أ.ق 52المادة 

                                                           

  . 130ـ زكية حميدو، مرجع سابق، ص )1(
أو  لغذاء والكسوة والعلاج، والسكنا: تشمل النفقة :" على  المعدل والمتممج .أ.المتضمن ق 84/11من الأمر رقم 78نص المادة ـ ت)2(

   ."أجرته وما يُعتبر من الضروري في العرف والعادة
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ة، وإن في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضن" 
  .رتعذر عليه دفع بدل الإيجا

  ".  ي بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكنوتبقى الحاضنة ف
صورة أصلية بج الأب صراحة و .أ.يل الوارد في قلقد ألزم المشرع الجزائري على أثر التعد     

بتحميل الأب مسؤولية أبناءه لسكن و إقرار المشرع لحق الحاضنة في ابتوفير سكن للحاضنة و 
  . المحضونين

إلزامه  ملك للأب أو ها بالسكن الذي هويعلى إبقاء الحاضنة مع محضونإن النّص      
البقاء في إلى ضمان حق المحضون في الحفظ و  يهدف بالأساس نها مع المحضون،بإسكا

التي تنطوي عليها رعاية  وهذا ما يشكل جانبا من الحماية ،الأسري مراعاة لمصلحته فضائه
المادة  المطالبة بمسكن لممارسة الحضانة عملا بنصبناءا عليه فمن حق الحاضنة الأسرة و 

 بالتالي فهو حق مخول لها قانوناا لا يتوقف على أي شرط معين و ج، كون أن تطبيقه.أ.ق72
خلافا لما كان عليه في نفس المادة قبل التعديل فالأب ملزم به مهما كانت ظروفه المادية 

  1.الحاضنة من حقها في المطالبة بهوالاجتماعية، فهذه الأخيرة ليس من شأنها حرمان 
، ربط حق الحاضنة في السكن "في حالة الطلاق"فالمشرع الجزائري من خلال العبارة       

 ج.أ.ق 54-53-49-47ن خلال المواد بوقوع الطلاق، الذي أقر به وأكد على مشروعيته م
  معيشي بعد الطلاقلهم مستوى  توفيرر لحماية المحضون والحاضنة معا و إذ أن السكن قد تقر 

  . الحضانةي الوقت الذي يحكم فيه بالطلاق و فطلب الحاضنة للمسكن يحكم به ف
ذلك دفع عليه  إن تعذرللحاضنة و كما ألزم المشرع الجزائري صراحة الأب بتهيئة السكن      

إذ جعل الأب ملزم بصورة أصلية ووحيدة عن  تخيير بين الأمرين، لم يضعه في موضعأجرته و 
إذ كان التزام ج قبل التعديل .أ.ق72من المادة ان أبناءه المحضونين عكس ما كان عليه إسك

نة الحق في السكن أو فمن الثابت  قانونا أن للحاض.المحضون للمال افتقارلوجوب  الأب مقترنا
  2.لممارسة الحضانة بدل الإيجار

                                                           

، مذكرة التخرج  لنيل إجازة المدرسة العليا 02-05قات القضائية للحضانة وإشكالاتها القانونية على ضوء الأمر ـ دلال قندوري، التطبي)1(
  .7، 6، الجزائر، ص ص، 18للقضاء، الدفعة 

باديس ديابي، قانون  أنظر، 343، ص 63 عقضاة، ، نشرة ال13/07/2005، الصادر بتاريخ 339617ـ قرار المحكمة العليا رقم )2(
   .70ص،  لأسرة على ضوء الممارسة القضائية،  دار الهدى، الجزائرا
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  الحضانةخصائص حق الحاضنة في مسكن  :المطلب الثاني               

هو حق  يجاربدل الإلحق في السكن لممارسة الحضانة أو الحاضنة ا إن منح المطلقة         
على الحاضنة احترام طبيعة المسكن مقيد بالغرض المخصص له، و و  في كل الأحوالمؤقت 

  لممارسة حضانة الأولاد فيه، فما هي خصائص حق الحاضنة في السكن؟

  حق السكن هو حق نسبي: الأولالفرع                     

 يأويهمإن الغاية من توفير السكن للحاضنة هي حضانة الأولاد وبالتالي يكون لهم مأوى      
طوال مدة الحضانة وهذا حفاظا عليهم من التشرد والضياع، فلا يجوز للحاضنة استعمال هذا 

  1.ها بالسكن معها فيهيها أو لأقاربيجوز لها أن تسمح لوالد المسكن لغير الحضانة كما لا

يضر المحضون ويمس  استعمال السكن لأي غرض مشروع أو يمنع على الحاضنةكما      
 وخلقاعايته وتعليمه وتربيته وحفظه صحة سلامته، لأن الحضانة شرعت لحماية المحضون ور 

 لسكن وممارسة الحضانةوتبقى استقلالية الحاضنة بمسكن الحضانة نسبية مرهونة بالحق في ا
غلال هذا عليها إثبات أي تصرف ولو كان قانونيا من شأنه أن يؤدي إلى است لذلك يحضر

 .رلو بواسطة الغيالسكن و 

ممارسة تلتزم الحاضنة بالسكن فيه قصد  أن أيضا من خصائص مسكن الحضانة     
 مكتبا له عيادة طبية أو، كاستعمالها استعماله في غير ذلك الحضانة فحسب، فلا يجوز

 رر لهالأن ذلك يتضمن استغلال لحق المحضون على أبيه وفيما ليس مق لممارسة مهنة ما،
أما مشروعية  أي حق على مسكن الحضانة سوى حضانتها للولد،ملك كما أن الحاضنة لا ت

  .2تصرفها في حد ذاته لا يؤسس لها حق في مال غيرها

         

                                                           

  768، ص 1996النشر، القاهرة، ال الشخصية، دار محمود للتوزيع و ـ محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحو )1(
، 2002لنيل شهادة ماجستير، القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، الجزائر،  مذكرةسكن الزوجية، ـ أم الخير بوقرة، م)2(

 121،122ص ص 
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المسكن قانونا بأي وجه من أوجه التصرف إذا تنازل الزوج المطلق عن حقه في          
مه بالتنازل عن العقد كقيا أو باسم الحاضنةالك العقار الذي قام بتحرير عقد كتسليمه إلى م

كقيام المؤجر باستصدار حكم نهائي بإخلاء المسكن، فهذا يُسقطُ حق الزوج  للحاضنة أو
  .به قانوناسقوط حقه في الاحتفاظ  المطلق في استرداد المسكن على أساس

الأصلي والمتعامل  باعتباره المستأجر ن له طلب الاسترداد مسكن الحضانةعدا ذلك فإ      
  1.قانوني كان في عقد الإيجار ولم يتخل عنه للحاضنة بأي تصرف الوحيد الأصلي

  مؤقت هو حق السكن حق: الفرع الثاني                  

لحة المحضون طوال للحاضنة كان بهدف مراعاته مصتوفير السكن بإن إلزام المشرع       
 ج.أ.ق 65انونية طبقا لنص المادة جوبا بمدة الحضانة القفترة الحضانة وهذا الحق مرتبط و 

مما لا يعطي للحاضنة أي حق ذاتي عليه ويجعل شغلها للمسكن مؤقتا ومتوقفا على انقضاء 
 2.م بواجب الحضانةمدة الحضانة حيث يكون لها حق الانتفاع بالسكن للقيا

  :حق الحاضنة في السكن حق مؤقت هي من أهم الأسباب التي تجعل
  مدة الحضانة/ أ 

 ةة تسميتنقضي الحضانة متى بلغ المحضون السن القانونية، يُطلق على هذه المد       
  3ةالحاضنلصغير يكون خلالها بحاجة إلى أمه الإلزامية على أساس أن ا الحضانة الوجوبية أو

، والأنثى سنوات 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :" من قانون الأسرة 65المادة تنص 
الحاضنة سنة إذا كانت  16لنسبة للذكر إلى أن يمدد الحضانة باسن الزواج، وللقاضي ببلوغها 

  ."الحكم بانتهائها مصلحة المحضونأما لم تتزوج ثانية على أن يراعي في 
محضــون مـــا لـــم وذلـــك لمصـــلحة ال ةســن 16الحضــانة إلـــى غايـــة  يحــق للقاضـــي أن يمـــدد       

الحاضـــــنة فـــــي شـــــغل مســـــكن  فهـــــل تمديـــــد الحضـــــانة يعنـــــي أن تســـــتمر، تتــــزوج الحاضـــــنة ثانيـــــة
 .  الحضانة؟

                                                           

  132،134ـ أم الخير بوقرة، مرجع سابق، ص ص )1(
  123ـ المرجع  نفسه، ،ص )2(
  770ـ محمد عزمي البكري ، مرجع سابق ، ص )3(
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ضانة القانونية غير أن لم يُقيد المشرع الجزائري في تقريره لحق السكن للحاضنة بمدة الح      
الممنوح للحاضنة ليس له صيغة نهائية بل ينتهي بانتهاء استقر على أن حق السكن الاجتهاد 

  .، حيث أن الاجتهاد القضائي لم يفرق بين الحضانة الوجوبية والجوازية1مدة الحضانة
تقل عن باقي خلاصة ذلك أنه مادام مسكن الحضانة مقرر قانونا للمحضون كحق مس      

فإن الحق في شغل المسكن يستمر إلى حين ، ن الحاضنة تسكن بالتبعية لهالنفقات المعيشية وأ
، كما أن انتهاء الحضانة لا يكون إلا بموجب 2والجوازية على حد سواء مدة الحضانة الوجوبية

أو تخصيص  ،ة ببدل الإيجارطالما لا تزال سارية فإن الحاضنة من حقها المطالب ،حكم قضائي
وغير ملزمة  ج.أ.ق 78ـ 72 دةالما الحقوق المقررة وفقمن للحضانة باعتباره لها سكن 

  .3سنوات 10المحضون سن بالتمديد إذ تجاوز 
ن بالحضــــــانة فـــــــي مــــــدتها الوجوبيـــــــة مقتـــــــر دام حــــــق البقـــــــاء فــــــي مســـــــكن الحضــــــانة  مــــــا       

ــــــق الحــــــق فــــــي اســــــترداد مســــــكن الحضــــــانة حيــــــث بانتهــــــاء مــــــدة أو  ــــــزوج المطل الجوازيــــــة فــــــإن لل
  . القانونالحاضنة في السكن بقوة  الحضانة القانونية ينقضي حق

  اقتصار حق الحاضنة على الانتفاع بالمسكن/   ب
إن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة لا يمنحها حق التملك، فهو حق انتفاع        

وليس سند ملكية فهو مقرر قانونا لمصلحة المحضون ولأجل حضانته، ويكتسي حق الحاضنة 
حق مقتصر على الانتفاع، وعليه تلتزم الحاضنة بالانتفاع  في المسكن طابعا مؤقت لأنه

بالمسكن لممارسة حضانة أولادها دون إتيانها لأي تصرف من شأنه أن يمس حق الزوج 
  .4ةالمطلق في مسكن الحضان

  

  

  

                                                           

  .  85، ص 1996، 1ق ، ع.، م 23/12/1990،  الصادر بتاريخ 81192ـ قرار المحكمة العليا رقم )1(
   20ـ أم الخير بوقرة  ، مرجع سابق ، ص)2(
  283، 281، ص ص 2012، 1ق ،ع .، م10/02/2011، الصادر بتاريخ 5998ـ قرار المحكمة العليا رقم )3(
  125ـ أم الخير بوقرة ، مرجع سابق ،ص )4(
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  حق السكن هو حق شخصي :الفرع الثالث

وجب حكم قضائي إن حق السكن المسند للحاضنة هو حق شخصي لأنه تم تقريره لها بم      
ليس حق عيني يقع على العقار، لو فرضنا أن الزوج المطلق لديه سكنا لممارسة الحضانة و 

مملوكا له وبعد الطلاق وبموجب حكم قضائي يقرر للحاضنة إسنادها هذا المسكن لممارسة 
هل للحاضنة المسكن لشخص أخر هل يمكن ذلك؟ و  الحضانة بعدها قام مطلقها ببيع ذلك

المسكن للمطلق ترفع دعوى على مطلقها لإبطال عقد البيع حيث أنه لدينا عقد ملكية الحق أن 
  .ائي بإسناد مسكن الحضانة للحاضنةبالمقابل حكم قضو 

ــي الســــــكن لممارســــــة الحضــــــانة هــــــو  أن مــــــنح الحاضــــــنةجــــــاء فــــــي أحــــــد القــــــرارات       حــــــق فــــ
مـــــع الملكيـــــة  حـــــق شخصـــــي وأنـــــه يمكـــــن اعتبـــــاره فـــــي كـــــل الأحـــــوال مـــــن الحقـــــوق التـــــي تنتقـــــل

 .1وعلى المستفيد من هذا الحق استعمال طرق التنفيذ القانونية للحصول عليه

بالتالي فإن الحاضنة لا يمكن لها إبطال عقد البيع الذي أبرمه مطلقها باعتباره مالكا       
على الحاضنة إلا أن ترفع دعوى  وما ،وله كامل حرية التصرف فيه وله أن يبيعه ،للمسكن

ن مسكمنح لها بدل إيجار لحضانة فيه أو قها لكي يوفر لها مسكن آخر لممارسة اعلى مطل
يثبت ذلك بحكم قضائي، وعليه فلا يجوز التمسك بحق البقاء في المسكن على أساس ممارسة و 

  .2ثبتت ملكية المسكن لشخص آخرالحضانة إذا أُ 

  

  

  

  

                                                           

مرجع سابق،   ،من أسماء عيسو أنظر، 44، نشرة القضاة، العدد 22/10/1986،الصادر بتاريخ  43594ـ قرار المحكمة العليا  رقم )1(
  27ص 

  262نبيل صقر ، مرجع سابق ، ص  انظر. 22/02/2000صادر بتاريخ ، ال 235456قرار المحكمة العليا رقم ــ )2(
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  السكنسقوط حق الحاضنة في : المطلب الثالث

قرر لها بالتبعية لحقها في الحضانة، فسقوط الحاضنة في شغل مسكن الحضانة يُ إن حق      
  .وقد يكون لأسباب أخرى ن،حقها في السكسقوط هذه الأخيرة يقتضي معه بالضرورة 

  عدم قيام الحاضنة بواجب الحضانة:الفرع الأول

مادام أن الحق في مسكن الحضانة مرتبط بحق الحضانة في حد ذاته، فإن زوال هذا        
، إذ يتم إسناد الحضانة للمطلقة بغرض بالضرورة على سقوط الحق في السكنالأخير يؤدي 

 ، أما إذا كان مسكن الحضانة العامللحضانة المتمثل في رعاية المحضونقيامها بواجب ا
، فإن لم تعد الآداب، كاستعماله استعمال منافي للأخلاق و لواجبالمساعد في الإخلال بهذا ا

أهلا للقيام بواجب الحضانة، استوجب إسقاطها عنها بحكم القضاء، وبالتبعية إسقاط حقها في 
  .1مسكن الحضانة

، ففي هذه الحال لم رتها على الحضانة أن تتنازل عنهايمكن للحاضنة في حالة عدم قد     
وقيد المشرع هذا  هيجب عليها تركه للمطلق للانتفاع ب المسكن أي مبرر إذعد لبقائها في ي

  ج.أ.ق 66ار بالمحضون حسب المادة الإضر  التنازل بعدم

كما أن تنازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة      
التي  أيضا لا يمكن للأم، و 2المحضونلمصلحة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها اعتبارا 

  .3تنازلت عن جميع الحقوق الناتجة عن حكم الطلاق التنازل عن حقوق المحضونين

  

  

                                                           

  128ص  ـ أم الخير بوقرة ، مرجع سابق،)1(
  260نبيل صقر، مرجع سابق، ص  أنظر، 21/11/2000صادر بتاريخ ، ال252308ـ قرار المحكمة العليا رقم )2(
باديس ديابي، مرجع  أنظر، 291، ص 2008، 2ق، ع .م، 11/04/2007، الصادر بتاريخ 384529ـ قرار المحكمة العليا رقم )3(

  70سابق، ص 
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  زواج الحاضنة :الفرع الثاني

يؤدي بالضرورة إلى  هازوالهذه الأخير و ي مسكن الحضانة حق مرتبط بيعتبر أن الحق ف     
إلى سقوط الفرع، فالحضانة تسقط عن الحاضنة كون أن سقوط الأصل يؤدي  ،سقوط الحق فيه

لتمييز في عدم تزوج الحاضنة دون االسكن مقيد ب إذا تزوجت بغير قريب محرم إلا أن الحق في
  .ب محرمبغير قري أو ،حال زواجها بقريب محرم

على زوجها يقع الحاضنة الحق في السكن بزواجها ثانية لأن حق إسكانها تفقد أيضا       
  .1سقط على الزوج القديميالجديد و 

  ثبوت انحراف الحاضنة: الفرع الثالث                         

أدنى من التربية  تضمن له حدانتعتبر الأمانة صفة في الحاضن تُؤهله لممارسة الحضانة       
وتثير الشكوك إذ تسقط الحضانة إذا ألقي بالصغير في بيئة تؤثر عليه سلبا  السليمة للصغير،

صلحة الصغير م في هذه الحالة هي مراعاة الهدف في سقوط الحضانةحول سلامة تربيته و 
إن الحاضنة لو كانت " حتى قال بعض الفقهاء ، صيانته من الإهمالوحمايته من الضياع و 

نزع  ،خوفه حتى شغلاها عن الولد وضياعهاستولت عليها محبة االله تعالى و  كثيرة الصلاة قد
  .2"منها وسقطت الحضانة عنها

وكرس ذلـك فـي ار الأمانة شرط جوهري في الحاضنة، قد تشدد القضاء الجزائري في اعتبل      
للأخـــلاق ولا تراعـــي حرمـــة قراراتـــه إذ يـــرى أن الحاضـــنة التـــي لا تقـــيم وزنـــا العديـــد مـــن أحكامـــه و 

، وإذا كـــان 3أمينـــة علـــى نفـــس الطفـــل وأدبـــه وخلقـــه  تكـــون أهـــلا للحضـــانة لأنهـــا غيـــر الشـــرف لا
مسكن الحضانة هـو العامـل المسـاعد علـى انحـراف الحاضـنة وتسـهيل ممارسـتها الفسـق والـدعارة 

ــــلآداب مشــــروعة م فعــــوض أن تســــتعمله لممارســــة الحضــــانة تســــتغله فــــي أغــــراض غيــــر نافيــــة ل
ة للمحضـــون مـــن الضـــياع علـــى تربيـــة وأخـــلاق المحضـــون، لـــذا فإنـــه حمايـــ والأخـــلاق التـــي تـــؤثر

                                                           

وأثاره القانونية والاجتماعية، رسالة لنيل شهادة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر، بن ـ نبيلة تركماني، أسباب الطلاق )1(
  160، ص 2001عكنون، 

، رسالة لنيل شهادة ماجستير، فرع عقود      )قضاء الأحوال الشخصية والفقه الإسلامي (ـ عزيزة حسيني، الحضانة في ظل قانون الأسرة )2(
  19، ص 2000جزائر،ومسؤولية، جامعة ال

  20سابق، ص مرجع ، ـ عزيزة حسيني)3(
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مراعاة لمصلحته تقضي إسقاط حقهـا فـي السـكن بسـبب انحرافهـا وسـوء خلقهـا إلا و فساد أخلاقه و 
أنـــه يجـــب علـــى مـــن يـــدعي ذلـــك إثبـــات انحـــراف الحاضـــنة بـــالطرق القانونيـــة كمحاضـــر الشـــرطة 

  1.غيرهاالأحكام القضائية و والإقرار و 
أن  عمدا على ما يظهر أغفلج .أ.ق72دة الماالمشرع الجزائري في نّ يمكن ملاحظته أ ما    
  2على أسباب سقوط حق الحاضنة في المسكن أو بدل إيجاره تنصّ 

  مفهوم مسكن الحضانة: المبحث الثاني                        

الصارخ بين إن المشرع الجزائري من خلال التعديل الأخير وضع حد نهائي للتناقض      
تتمكن ناصر النفقة يلتزم بها الأب حتى وباعتبار أن السكن أحد عج، .أ.ق72و 52المادتين 

فما المقصود من مسكن  .أهدافها السامية الحضانة وتحقيقالحاضنة من القيام بواجبات 
للإجابة على ذلك قسمنا .هي مواصفاته؟ك شروط للتمتع بهذا المسكن؟ وماالحضانة ؟ وهل هنا

  .المبحث  إلى مطلبين  هذا
  تعريف مسكن الحضانة :المطلب الأول

نظــــرا لأهميــــة الســــكن فــــي حيــــاة كــــل إنســــان والطفــــل خصوصــــا وحاضــــنته، حيــــث يُعتبــــر        
إسكانهما مظهرا من مظاهر رعاية المحضون ووسيلة لكرامة الحاضـنة ومصـدرا لسـلامتهما، فهـو 

ـــــى وجـــــه ـــــاظ أيضـــــا عل ـــــى،مصـــــلحة المحضـــــون بالدرجـــــة  للحف المقصـــــود بالســـــكن  هوفمـــــا الأول
  والمواصفات الشرعية التي يجب توفرها فيه وشروط تمتع الحاضنة به؟

  مسكن الحضانةالمقصود ب: الفرع الأول
   التعريف اللغوي للمسكن: أولا

ل تعالى  ، قلمشغول فعلا بالسكن بصفة دائمة ومستقرةيقصد بالمسكن هو ذلك المكان ا     
تعالى على المساكن وهي فقد عبر االله سبحانه و  3"أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت النملة يا "

 سكنتم في مساكن الذين ظلمواو "سكنوها فعلا وكذلك قوله تعالى جمع مسكن لأن النمل كانوا ي
  .4"أنفسهم 

                                                           

، 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، ط1، ج)الزواج والطلاق ( العربي بلحاج ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ـ)1(
  243ص 

  .، دار هومة، الجزائر)الطلاق بعد التعديل أحكام الزواج و (ـ عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، )2(
  18ـ سورة النمل الآية )3(
  45ـ سورة إبراهيم الآية )4(
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المشـغول فعــلا بالسـكن، والسـكن  مُشـتق مــن كلمــة مسـكن علـى المكـان تـدل فـي هـذه الآيـة       
 ووقـــر، والســـكينة تعنـــي الوقـــار اطمـــأنمعنـــاه : أي قـــر وانقطـــع عـــن الحركـــة، وســـكن كنفعـــل ســـ

والطمأنينــة والمهابــة، والمســكن والســكينة مشــتقان مــن أصــل واحــد فــإن لــم يكــن المســكن لــن تكــون 
  .1ا لا يمكن تداركهالسكينة ووقع الإظطراب والحياة الدنيئة وقد يؤديان إلى ضياع

  للمسكنالتعريف الاصطلاحي  :ثانيا

هو ذلك المكان الثابت المخصص للسكنى الحقيقية للشخص بصفة دائمة سواء كان ملكا      
  ويعتبر السكن ضرورة أساسية من ضروريات المعيشة .لساكنه أو مستأجرا له أو يقيم فيه مجانا 

عناصر الصحية وهو سكينة الأسرة واستقرارها ومكان راحة أفرادها والسكن عنصر جوهري من 
أبنائها المحضونين لضمان ية لذا وجب تخصيص مسكن للحاضنة و الكرامة الإنسان انضم

  .الاستقرار الأسري و تلبية حاجيات الطفل في حالة الطلاق
الذي تقيم فيه أم  ، إذ يعتبر المكانسكن يتغير بتغير العلاقة الزوجيةإلا أن مصطلح الم     

قائمة بينهما أو بالأحرى المسكن الزوجي الذي يعده ، إذا كانت العلاقة الزوجية الطفل مع أبيه
،  فلا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل من هذا المكان إلى غيره إلا إذا 2الزوج للإقامة مع زوجته

هذه الحالة الزوجة ملزمة  ففي ،أذن لها الزوج في الانتقال سواء كان المحضون معها أم لا
الزوجية قائمة فهنا يفقد المسكن الزوجي وضعه كمسكن  أما إذا لم تكن العلاقة ،3بإتباع زوجها

  :يجمع الزوجين وأولادهما حال قيام الزوجية ليتمحور في الغالب إلى 

 مسكن المطلق / أ 
ما كان يسمى  هوالزوجة والأولاد وقت الطلاق و هو ذلك المكان الذي يقيم فيه الزوج و       

  4.مسكن الزوجية الزوجية قبل العلاقة
  
  

                                                           

  122ـ زكية حميدو، مرجع سابق، ص )1(
  209، ص 1997ـ كمال صالح البناء، موسوعة الأحوال الشخصية، دار الكتب القانونية، مصر، )2(
   561ـ بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص )3(
  20ـ أسماء عيسو، مرجع سابق، ص )4(
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  مسكن العدة / ب 
، فلا يجوز للمعتدة أن تغادره حتى وهو المكان الذي وقعت فيه الفرقةيقصد بمسكن العدة       

تنقضي عدتها لأن قضائها فترة العدة في بيت الزوجية واجب وحق أقره االله تعالى فلا يمكن 
  . 1"ن بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتي" للزوج  إبطاله لقوله تعالى 

أ .ق 61قد عبر عنه المشرع الجزائري بمصطلح المسكن العائلي من خلال نص المادة ل     
تداء من تاريخ فلقد ألزم المشرع الزوجة المطلقة ببقائها في مسكن الزوجية لقضائها العدة اب

  أ.ق 61للمادة محكوم بها قضائيا طبقايجب على مطلقها أن يتحمل نفقة الالتصريح بالطلاق و 
، لكن في الواقع 2مقر الزوجية أثناء فترة العدة يسقط حقها في النفقة المطلقة إذا تركت     

غالبا ما تترك الزوجة بيت الزوجية وتستقر في بيت أهلها طوعا أو كراهية وهذا لأن الزوج كثيرا 
  .3ما يطرد الزوجة من البيت الزوجي

تبنــى مــع أن المشــرع  4لــم يعتبــر قــانون العقوبــات هــذا الفعــل جريمــة معاقــب عليهــا جزائيــا       
، وإذا كانــت فتــرة العــدة الشــرعية ليســت إلا بمرحلــة مؤقتــة تســمح أ.ق 61ذلــك بوضــوح فــي المــادة 

القاضــي بــالطلاق يضــع النهايــة لهــذه الوضــعية  المــرأة المســكن الزوجــي فــإن الحكــم بعــدم مغــادرة
بغـــض و  للحاضـــنة حـــول إســـناد المســـكن العـــائلي القضـــاة مشـــكلا عويصـــا يتمحـــورح علـــى ويطـــر 

عــن ظــروف الطــلاق التــي مــن خلالهــا يســتفيد أحــد الــزوجين مــن هــذا الحــق فــي ظــل أزمــة النظــر 
الســكن التــي تزيــد مــن حــد الصــعوبات، ممــا يطــرح ضــرورة مســكن ثــاني بعــد فــك الرابطــة الزوجيــة  

  5.و طليقته نفس المسكن  إذ ليس من المعقول أن يتقاسم الرجل
 مسكن الحضانة :/ج

الذي يعـده الأب لإقامـة  مسكن الحضانة بأنه ذلك المسكن الملائم ج.أ.ق72عرفت المادة       
ا إذا تعذر عليه الالتزام بتوفير هذا المسكن الملائم التزم حاضنتهم خلال مدة الحضانة أمّ أولاده و 

فيـه فـإن مسـكن الزوجيـة الـذي كانـت تقـيم   كلتـا الحـالتين تنفيـذ عـدم  وفي حالـة بتقديم بدل إيجار

                                                           

  1ـ سورة الطلاق الآية )1(
  57ـ عيسى طعيبة، مرجع سابق، ص )2(
  155، ص  1994،  الجزائر، 1، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ع"النظام المالي للزوجين"ـ هجيرة دنوني ،)3(
  ، " إشكالية تطبيق بعض أحكام قانون الأسرة في غياب القواعد الإجرائية الخاصة بتطبيق الحماية الجزائية لبعض مبادءه"ـ الطيب لوح، )4(

  261، ص 2000،  3المجلس الإسلامي الأعلى ، عمجلة 
  79ـ أم الخير بوقرة، مرجع سابق، ص )5(
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ــــة قبــــل الطــــلاق أصــــبح هــــو مســــكن الحضــــانة وحــــق للحاضــــنة أن تمــــارس فيهــــا حضــــانة  العائل
  .صغيرها

ويعتبــر الســكن مــن مشــتملات النفقــة وهــو مــا أكــدت عليــه المحكمــة  العليــا فــي أحــد قراراتــه      
مشــتملات ودفــع بــدل الإيجــار باعتبارهــا مــن الســكن ألا يعفــى الوالــد مــن تــوفير "التــي جــاء فيهــا 

والأصـل أن إعـداد مسـكن الحضـانة يكـون علـى مـن تجـب  1النفقة حتـى ولـو كـان للحاضـنة سـكن
إن جــرى العمــل طلح غريبــا علــى القضــاء الجزائــري و ولــم يكــن مســكن الحضــانة مصــ2.عليــه النفقــة

نفــــس المعنــــى مــــا يفيــــد علــــى اســــتعماله لمصــــطلح الســــكن المخصــــص لممارســــة الحضــــانة فكلاه
  .ومخصص لذات الغرض

  مسكن الحضانةمواصفات : الفرع الثاني

 نة منمن الشروط الأساسية لمسكن الحضانة أن يكون مناسبا ومستقلا وهذا لتمكين الحاض    
  :رعاية وتربية أبنائها وحفظهم صحة وخلقا، فالمواصفات الواجب توفيرها هي

  مناسباأن يكون مسكن الحضانة : أولا
الحضانة أن يكون مناسبا للمحضون  يشترط في المسكن الذي يوفره الزوج المطلق بغرض    

ده يكون المسكن مناسبا إلا إذا تم تزوي ولا ،الحاضنة لتتمكن من أداء واجباتها نحو محضونيهاو 
 يسور الحال فيمكنه توفير للحاضنةإن كان الأب م، و منقولات وغير ذلكبمتطلبات المعيشة و 

ومحضونيها مسكن لائق، أما إذا كان متوسط الحال فيكتفي بتوفير لهم مسكن متواضعا يحوي 
  .على كل المرافق الضرورية للعيش

المكان الذي يهيأ فيه المسكن حيث يكون في نفس أيضا، مناسبة المسكن شرط يدخل في    
  .3البلد الذي يقيم فيه المطلق ليتمكن من زيارة أبناءه 

  حضانة مستقلاالسكن أن يكون :ثانيا
 المحضـــونين والحاضـــنة مـــع آخـــرون فيـــه يشـــارك لا الـــذي ســـكنال المســـتقل، بالســـكن يقصـــد     

سـكن مسـتقل ضـرورة تـوفير  إنّ  .مشـتركة الأخـرى مرافقـه كانت ولو بذاته قائم سكن ويعتبر شرعا

                                                           

  285، ص 2004، 1، م ق، ع31/07/2002اريخ ، الصادر بت288072ـ قرار المحكمة العليا رقم )1(
  320ـ محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص )2(
  118ـ  أم الخير بوقرة، مرجع سابق، ص )3(
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 مكــان فــي إســكانه عليــه ينبغــي ممــا وخلقــا، صــحة لمصــلحة المحضــون بحفظــه مراعــاة للحضــانة
 يقـاس الحضـانة سـكن فإعـداد وعليـه أنثـى المحضـون كـان إذا صالحين، خاصة جيران وبين آمن
  .الشرعية مواصفاته حيث من الزوجية سكنمإعداد  بقدر

  شروط تمتع الحاضنة بمسكن الحضانة: الفرع الثالث

مــن مســكن الحضــانة حــق مقــرر  الاســتفادةحــق الحاضــنة فــي  اعتبــرإن المشــرع الجزائــري      
  .يقع على عاتق الأب عند توفر شروط محددة التزاماو  قانونا

  الحضانةب القاضي حكمالصدور :  أولا 
الجدة ثم  لأم،ثم الجدة  ،الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب أن: " أج.ق 64تنص المادة      

مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى مع مراعاة ثم العمة، ثم الأقربون درجة  ،لأب ثم الخالة
  . "القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة

ذا حصـــل طـــلاق وكـــان هنـــاك الحـــق فـــي الحضـــانة لا يثبـــت إلا بموجـــب حكـــم قضـــائي إذ أنـــه إ  
ـــاء ـــار أن الحضـــانو  أبن ـــزم بالفصـــل فـــي ة باعتب ـــة فـــإن القاضـــي مل ـــع فـــك الرابطـــة الزوجي مـــن تواب

، إلا أولـى لأنهـابناء إذا توفرت كل الشروط و تسـند الحضـانة كأصـل عـام لـلأم حضانة هؤلاء الأ
 1.حالة قيام نزاع بين المطلقين هنا القاضي يراعي دائما مصلحة المحضون

أثــــار  لأب بتخصــــيص مســــكن للحاضــــنة لأنــــه مــــننســــتخلص ممــــا ســــبق أن القاضــــي يلــــزم ا    
للمســكن بحكــم لــه فــي الوقــت الــذي يحكــم القضــاء علــى أن طلــب الحاضــنة ســتقر افلقــد  الحضــانة

  2.فيه بالطلاق والحضانة
الحاضنة بالسكن  استفادةج أن المشرع الجزائري ربط .أ.ق 72يلاحظ من خلال المادة      

بوقوع الطلاق إلا أنه عند مباشرة إجراءات الخصومة القضائية نص المشرع على مبدأ الصلح 
رف القاضي كما نص على التحكيم طبقا للمادة بين الزوجين في الطلاق الذي يكون من ط

، من خلال ذلك يتبين أن المدة التي تستغرقها إجراءات التقاضي طويلة مما 3ج.أ.ق 56 ،49
عالج مسألة في  ج مكرر.أ.ق 57إن المشرع الجزائري في المادة ف لذلك ،بناءيؤثر سلبا على الأ

                                                           

  17ـ أسماء عيسو، مرجع سابق، ص )1(
  27ـ عيسى طعيبة ، مرجع سابق ، ص)2(
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة : " مرجع سابقالمتمم، المعدل و ج .أ.المتضمن ق 84/11من الأمر رقم  49ـ تنص المادة )3(

إذا "  ج تنص.أ.ق،56المادة كذلك ، ....."أشهر إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى  3محاولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدة 
  ."لم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهمااشتد الخصام بين الزوجين و 
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صدور حكم بات إقامة دعوى الطلاق و ضانة ما بين ، تتمثل في وضع حق الحغاية الأهمية
بناءا على تدابير مستعجلة يؤول الاختصاص في منحها  مؤقتافيها، حيث جعل إسنادها يكون 

  1شؤون الأسرةلقاضي 

الهدف من ذلك هـو رعايـة مصـلحة المحضـون الـذي يصـبح متأرجحـا بـين المطلقـين لا سـيما     
م أحــد الــزوجين دعــوى الطــلاق أمــام محكمــة ، فــإذا أقــاكــان ســن المحضــون يســتلزم رعايــة أمــهإذا 

كانـــت حضـــانة الأبنـــاء محـــل تنـــازع بينهمـــا فـــإن رة مـــن أجـــل فـــك الرابطـــة الزوجيـــة، و شـــؤون الأســـ
د حـق الحضـانة الفصل في هذا التنازع يكون بتقديم أحد الزوجين دعوى إستعجالية من أجل إسـنا

والفصـل  ،2الحضـانة إلـى الأم بإسناد مؤقـت لحـق استعجالي أمر فالقاضي هنا يصدرلمستحقيها 
مؤقتا في مسـألة سـكناها وسـكن أبنائهـا، وإلـزام الأب بـدفع أجرتـه خـلال فتـرة الخصـومة إلـى غايـة 

  . الفصل في الدعوى

 حاضنة هي المطلقة وهي أم المحضونأن تكون ال: ثانيا
المطـروح فـي إن الأصل أن تسند الحضانة إلى الأم لأنها أولى برعاية ولدها و لكـن الإشـكال    

أم الأب الخالــة أو  الحيــاة العمليــة هــو أنــه قــد لا تســند الحضــانة إلــى الأم بــل تســند إلــى أم الأم أو
  3هل يكون لهذه الحاضنات الحق في المسكن أم لا ؟ف

ممكن الخالة مثلا لكان من الالمحكمة حق الحضانة هي الجدة أو  لو كانت من أسندت إليها     
الخالة لتمارس فيه حق الحضانة ولا يحتاج الأمر إلى توفير أو  نقل المحضون لمسكن الجدة

أ نستخلص أن المشرع الجزائري خاطب الأم .ج ق.أ.ق72السكن للحاضنة فمن خلال المادة 
للحاضنة .... في حالة الطلاق يجب " دون غيرها من الحاضنات وهذا ما نستشفه من عبارة 

بحق السكن أما  التي تستفيد بموجب حكم قضائيمطلقة وهي الحاضنة هنا هي الزوجة ال...." 
  ...." وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية"....الفقرة الثانية من المادة تنص على 

نستخلص من هذه المادة أن الحاضنة الأم هي التي لها حق البقاء في بيت الزوجية        
يُستثنى من تطبيق هذا النص  التي كانت تسكنه مع زوجها خلال قيام العلاقة الزوجية، وبالتالي

                                                           

يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب "ج ،المعدل والمتمم.أ.،المتضمن ق84/11من الأمر رقم  ررمك57 تنص المادة  )1( 
 "أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق بالنفقة والزيارة والمسكن 

  282ـ ـ أحمد شامي، مرجع سابق، ص)2(
  29ـ أ سماء عيسو، مرجع سابق، ص)3(
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وجود عدد من  كل امرأة أُسندت لها الحضانة ولا يسري إلا على الحاضنة الأم بغض النظر عن
كما أن استئثار الحاضنة للمسكن لم يعد موقوف على عدم قبول أهلها  الأولاد المحضونين

  .إيوائها يكفي أن تكون مطلقة حاضنة
       أن يكون للأب مسكن ملائم  : ثالثا

ج اشترط المشرع الجزائري أن يكون للأب سكن ملائم يمكن أن يمنحه .أ.ق72وفقا للمادة      
ضنة ممارسة الحضانة ملائما للحالللمطلقة لتمارس الحضانة فيجب أن يكون المسكن المعد 

وكما أعطى  إذا كان مستوفيا للشروط الشرعية يكون ذلك إلاالأب، ولا بغض النظر عن حالة 
  1.ج الحق في تقدير ملائمة المسكن للحضانة.أ.ق72رع الجزائري الحاضنة وفقا للمادة المش

المعيشة بوسائل بمتطلبات مسكن الحضانة حيث يجب أن يكون مزودا  الالتزاموعلى الأب 
  .والمستلزمات الضرورية

  
  ضمانات توفير مسكن الحضانة: المطلب الثاني

تــــوفير مســــكن للحاضــــنة  ج بضــــمانتين ل.أ.ق72المــــادة جــــاء المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال      
  :ومحضونيها وهي

  . دفع بدل الإيجار للحاضنة في حالة تعذر السكن الملائم لممارسة الحضانة -
 ة بمسكن الزوجية لغاية توفير مسكن ملائم للحضانة، خصوصا عندما لا تجد الأمبقاء الزوج -

  2.ت ريثما يوفر الزوج مسكن للحضانةلو بشكل مؤقتلجأ إليه و المطلقة بعد إنهاء العدة مكانا 
    

  الأب بدفع بدل الإيجار التزام: الفرع الأول  

يُكلف الأب شرعا وقانونا بالإنفاق على ولده وهو ملزم بإسكانه إلا إذا تعذر عليه ذلك، إذ       
  .بء تنفيذ التزام عيناأن المشرع قد خفف على الأب ع

هذا ما نصت كان عاجزا عن توفير مسكن الحضانة حُكم عليه بأجرة المسكن، و  أما إذا     
وتخضع ..." وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار" ... جاء فيها حيث ج.أ.ق 72عليه المادة 

                                                           

  49،50طعيبة، مرجع سابق، ص ص، ـ عيسى )1(

  260، ص 2008، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر، 1ـ رشيد بن شويخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ، ط )2(
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أجرة مسكن الحضانة في تقديرها إلى اعتبارات موضوعية، غير المشرع لم يُقدم أي معيار 
لما له من سلطة تقديرية ووسائل وإجراءات قانونية  ترك المجال للقاضيلتقديرها ولم يحددها بل 

  . 1لسهر على حماية المحضون من التشرد والضياع
 :         يها القاضي في تقدير أجرة المسكنالمعايير التي يعتمد عل

  :وهي عند الحكم بالأجرة عدة معايير يجب على القاضي أن يراعى
ــــــب أن يكــــــــون تقــــــــدير أجــــــــرة مســــــــكن الحضــــــــانة فيــــــــه إثــــــــراء لا : الحالــــــــة الماديــــــــة لــــــــلأب* يجــ

ــــى  للحاضــــنة ــــالأب، فعل ــــى لا يكــــون ســــببا فــــي الإضــــرار ب ــــد حت ــــى حســــاب الوال والمحضــــون عل
  .2الأجر الذي يتحمله ولي المحضون أن يراعي مختلف الظروفة القاضي لما يعين

  .الحضانةموقع السكن يجب مراعاة ظروف الإسكان في المكان الذي يتواجد به مسكن *
  تاريخ صدور الحكم من يسري مسكن الحضانة سكن فإن بدل إيجار الأجرة  استحقاق زمن*

  .3الفاصل في الحضانة
 هناك من يقول أن لعدد المحضونين دخل في تقدير أجرة: أما بالنسبة لتعدد المحضونين       

 عدد المحضونين ثلاثة قد لا يكفي إذ زاد مسكن لأب ما يكفي لسكن صغيرين أوالخاصة بال
محمد  الأستاذ في هذا قال .مع مراعاة ظروف كل قضية على حدى ذلكسكن خمسة مثلا و 

 بالنسبة الحضانة سن انتهاء أن كما المسكن، أجر تعدد إلى يؤدي لا المحضونين شتا أن تعدد
 كأجر المفروض تخفيض يقتضي لا الحضانة سكن من وخروجه المحضونين لأحد الصغار

إذا حكم  .يأخذها بعين الاعتبارو  ير ينبغي على القاضي أن يستعملهاهذه المعايكل  4مسكن
  .المحاكم جدها سائدة أمامهذه الحالة التي نو ، المحضون بأدائه أجرة المسكن القاضي على أب

  
  
  

                                                           

إ .م.إ.م، المتضمن ق2008فبراير سنة  25ه، الموافق لـ 1429صفرسنة 18،المؤرخ في  08/09من الأمر رقم  424ـ تنص المادة )1(
يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح : " 23/04/2008، الصادرة بتاريخ 21،الجريدة الرسمية العدد 

  ".القصر
  387، ص 1984ن، .ب.، دار الفكر، د1ـ عامر عبد العزيز، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء، ط )2(
 .  251، ص2004،  1،م ق ،ع 14/1/2009، الصادر بتاريخ 460137ـ قرار المحكمة العليا رقم )3(
  . 71ـ محمد شتا، مرجع سابق ،ص)4(
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ـــد  بقـــىي       مـــن عناصـــر نفقـــة ملزمـــا بســـداد أجـــرة مســـكن الحضـــانة باعتبارهـــا عنصـــرأن الوال
  1.المحضون

الأب عينا  التزامهذه الحالة لا تطرح إلا في حالة يكون الأب طرف في عقد الإيجار و  فقد      
  بتوفير مسكن ملائم للحاضنة لممارسة حضانة أبناءها وهنا يصبح الأب طرف أصيلا في العقد

بين تظل هذه العلاقة الايجارية المباشرة قائمة طيلة فترة الحضانة محضونيها و دون الحاضنة و 
  .حضانته ما هم إلا منتفعين بالتبعيةأما المحضون و  المؤجر،الأب و 

  

  بقاء الحاضنة بمسكن الزوجية: الفرع الثاني

 ابعــده ومــا الثانيـة الفقــرة ألغــى قـد الأســرة قــانون علـى الــوارد التعــديل خـلال ومــن المشـرع إن       
حمايـــــة  بــــالطلاق المنفكــــة الأســـــرة شــــتات جمــــعف بهــــد ج.أ.ق72 ةلمـــــادا وعــــدل 52 المــــادة مــــن

 البقـاء الحاضـنة علـى أوجـب الطلاق، بعد مقبول معيشي مستوى لهملتوفير  وضمانا للمحضونين،
 وتبقـى ..." ج.أ.ق72  المـادة فـي بنصـه بالمسـكن القاضـي الحكـم ينفـذ الأب حتـى الزوجيـة ببيـت

 الــنص هــذا إن ."بالســكن المتعلــق القضــائي للحكــم الأب حتــى تنفيــذ الزوجيــة فــي بيــت الحاضــنة
 بعـد العـائلي السـكن مـن تخـرج المطلقـة فـإن ج.أ.ق 61لـنص المـادة ا فطبـق قانونيـا، إشـكالا يطرح
 عـــدة انتهـــت المقابـــل وفـــي بالســـكن القاضـــي الحكـــم ينفـــذ لـــم الأب أن ولنفتـــرض 2العـــدة مـــدة انتهــاء

 أجنبيــين أصــبحا كونهمــا البيــت نفــس فــي منهمــا كــل اجتمــاع قانونــا ولا شــرعا يجــوز لا إذ المطلقــة
فيــه مــن جهــة  للاعتــداد العــائلي المســكن فــي المطلقــة بقــاء الطــلاق آثــار مــن بعضــهما، ولأن عــن

 والقيـام  3﴾مبينـة بفاحشـة يـأتين أن إلا يخرجن ولا بيوتهن من تخرجهن لاتعـالى﴿ لقوله مصداقا
 اعتبـــارهم بـــين متمحـــوراالزوجـــي  المســـكن بـــذلك فيصـــبح أخـــرى، جهـــة مـــن الأبنـــاء حضـــانة بواجــب
 بشـــؤون فيـــه تقـــوم ســـكنا للحضـــانة اعتبـــارهم وبـــين وقانونـــا شـــرعا الحاضـــنة فيـــه تعتـــد عـــدةال ســـكن

  .الحضانة

                                                           

  46ـ أسماء عيسو، مرجع سابق ، ص )1(
لا المتوفى عنها زوجها من السكن لا تخرج الزوجة المطلقة و :"ج المعدل والمتمم .أ.، المتضمن ق84/11من الأمررقم 61ـ تنص المادة )2(

  ".مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة في عدة الطلاقالعائلي 
    .1ـ سورة الطلاق الآية )3(
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 مراعاةمنه  الهدف الحضانة لممارسة الزوجية ببيت بالبقاء الحاضنة المشرع إلزامكما أن        
 أصبح لو لها يتعرض قد التي المخاطر كل ذلك في متوخيا الأولى، بالدرجة المحضون مصلحة

 وأن مشروع، كان ولو غرض لأي استعماله عن امتناعها يتوجب مما مأوى، دون الشارع في
 فقط الحضانة ممارسة إلى تعهد إذ مالي، ربح على للحصول استغلاله دون فيه بالسكن تتقيد
  1.الحضانة فترة طيلة
مؤقت  حق فهو شرط، على معلق مؤقت حق الزوجية بمسكن البقاء في الحاضنة حق إنّ      
 سقوطها وعدم الحضانة، بفترة مرتبط محضونيها مع الزوجية لمسكن شغلها أن باعتبار ابتداء
كذلك  له بالتبعية تستحقه إنما والحاضنة لمصلحته مقررو  للمحضون حقه ولأن شرعا، أو قانونا
 للحكم الأب تنفيذ مدى على متوقف الزوجية بيت في بقاءها أن باعتبار شرط على معلق كونه

  2.بالسكن المتعلق
  
  

                                                           

  . 57ـ عيسو طعيبة، مرجع سابق، ص )1(
  . 58ـ المرجع نفسه، ص )2(
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  في مسكن الحضانة اضنةطرق ممارسة حق الح 

حقها الشرعي في التمتع بالسكن مع  انتزاعللعديد من محاولات التحايل و إن تعرض الحاضنة     
من خلال طرق ملتوية قد يعمد لها الزوج لسلبها هذا الحق أثناء الشروع في إجراءات  أطفالها

  .أو بعدها طلاقلا

 وانين مشــتملة علــى نصــوص تعــالج هــذالأن وجــود قــ ،لــذلك وجــب عليهــا اللجــوء إلــى القضــاء     
 الأببالتــــالي يجــــوز للحاضــــنة أن تطالــــب يقهــــا، و كفــــي لبلوغــــه بــــل ينبغــــي تحقت الحــــق للحاضــــنة لا
أمـــام و  بالزيـــادة فيـــه، يجـــار أودفع بـــدل الإبـــ الحضـــانة أو بتغييـــر أو كن لممارســـةقضـــائيا بتـــوفير مســـ

الإداريــة جــراءات المدنيــة و غيــاب قــانون إجرائــي خــاص بــالأحوال الشخصــية تطبــق أحكــام قــانون الإ
فما هـي الإجـراءات القضـائية الخاصـة بـدعوى . الأسرة الإجرائية لتشريع قانون الذي يعتبر المرجعية

  ؟حق الحاضنة في مسكن الحضانة 

نة تعتبــــر عنصــــر مــــن أجــــرة مســــكن الحضــــا أنالقضــــائي قبــــل التعــــديل علــــى  الاجتهــــاد اســــتقر    
وبمــا أن مراعــاة مصــلحة المحضــون هــي مــن  ،أولاده اتجــاهالأب  التزامــاتهــي مــن عناصــر النفقــة و 

لتــي تتمثــل فــي الرعايــة المعــايير اه الحضــانة كافــة الأســس و يراعــى أثنــاء إســنادمهمــة القاضــي الــذي 
حاضــنة التــي حكــم لهــا بالمســكن لممارســة فكيــف يمكــن التأكــد مــن أن ال. المعنويــة والرعايــة الماديــة

  .؟ تقوم باستغلاله لمصلحة المحضون الحضانة

فــي مســكن الحضــانة  للإجابــة علــى ذلــك خصصــنا هــذا الفصــل لطــرق ممارســة حــق الحاضــنة    
، أمـــا ضـــانةالح ث الأول دعـــوى حـــق الحاضـــنة فـــي مســـكنالمبحـــ ،عالجنـــا فـــيناه إلـــى مبحثينقســـم
  .من مكان ممارسة الحضانةبالمحضون  الانتقالبحث الثاني خصصناه لحق الزيارة و الم
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  دعوى حق الحاضنة في مسكن الحضانة: المبحث الأول

المحضـــونين  فائـــدة الأولادعـــن بـــاقي النفقـــات التـــي تحكـــم بهـــا ل مســـتقلإن مســـكن الحضـــانة        
مفعــول هــذا الحــق مــن تــاريخ رفــع الــدعوى  يســري، و العــلاجاللبــاس و ن أجــل المعيشــة و خصصــة مــمال
  .مدة الحضانة انتهاءى يوم إل

أمـــام و  ،إلا أنــه قـــد يســكت الزوجـــان المطلقــان عـــن إثــارة مســـألة إســناد الحضـــانة عنــد الطـــلاق      
بحيـث انـه ،يجـد القاضـي نفسـه فـي إشـكال  فـي هـذه الحالـة النص التشريعي في قانون الأسـرةغياب 

مـــن جهــة أخـــرى عليــه مراعـــاة مصـــلحة الخصـــوم مـــن جهــة و أحــد لــم يطلبـــه  ملــزم بعـــدم النظــر فيمـــا
قاضـــي شـــؤون الأســـرة بالســـهر  يتكفـــل "التـــي تــنص م.إ.ق 424المـــادة  نـــص بنـــاءا علـــىالمحضــون 

  ."على حماية مصالح القصر
حق لمراعاة مصلحة المحضـون حق الحاضنة في المسكن هو  اعتبرالمشرع  أنمن ذلك نجد      

كفله بالحماية من خـلال تقريـر حـق اللجـوء إلـى القضـاء للمطالبـة بتـوفير فالمشرع قرره و  ،وحماية له
مـن  ، كمـا أنـهجـار فـي حالـة تعـذر التنفيـذ العينـيدل إيأو بتقديم بـ ،السكن لممارسة الحضانة كأصل

ـــة بالحضـــــانة بــــــأن جعلهــــــا قابلــــــةالمشــــــرع الأحكــــــام ال اســـــتثنى أ المعدلــــــة.ق57خـــــلال المــــــادة  متعلقـــ
لممارســة الحضــانة أو  ير ســكنبتــوف قضــائيالحاضــنة أن تطالــب الأب بالتــالي يجــوز ل، و للاســتئناف
  .بالزيادة فيهدفع بدل إيجار أو بتغييره أو ب

إلــى القضــاء فيمــا يخــص موضــوع الحاضــنة فــي الســكن فــي الغالــب صــورتين إمــا  يتخــذ اللجــوء     
 عـــن طريـــق القضـــاء الإســـتعجاليو أســـم شـــؤون الأســـرة فـــع دعـــوى قضـــائية فـــي الموضـــوع أمـــام قبر 

هــي أنــواع  مــاشــكال حــول إجــراءات هــذه الــدعاوى و بالتــالي يطــرح الإو ، العريضــةعلــى  بواســطة أمــر
  ؟الدعاوى المترتبة لحق الحاضنة في السكن
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 التقاضي إجراءات : الأول المطلب

القضاء سواء عند الحاضنة لحقها في السكن مكنها المشرع من اللجوء إلى  استفاءمن أجل      
ي رفع دعوى قضائية فما عند ظهور إي إشكال يتعلق بهذا الحق و يتمثل ذلك فالحكم لها به أو 

  ؟ات المتبعةهي الإجراء
  إجراءات رفع الدعوى: الفرع الأول

غير أن ما يلاحظ  ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية    
لمطالبة القضائية تتم الإدارية أن المشرع جعل اخير لقانون الإجراءات المدنية و حسب التعديل الأ

 ادية أواستعجال عن طريق الأوامربواسطة الدعوى وهذا الطريق العادي تكون إما ع همابطريقتين و 
إ م  ق 481ما يسمى بافتتاح التقديم مرها في بعض القضايا مثل الحجر أو والتي حص الولائية

، التدابير المؤقتة لحماية ا.م.ا.ق 467م  الولاية على أموال القاصر ،ا.م.ا.ق471تعيين مقدم م،إ
عادية أمام قسم  أن إلغائها يتم بدعوى غير ،ا.م.ا.ق 493، الكفالة ما.م.ا.ق473مصالحه م

لمؤقتة خصوصا النفقة تكون في جميع التدابير ا عرائض لأوامر علاشؤون الأسرة أما بخصوص 
 ج.ا.مكرر ق 57المسكن حسب نص المادة والحضانة والزيارة و 

 لأسرة شؤونا مقسم أما الموضوع في دعوى/ 1
 للولد حاضنة الحضانة بصفتها بمسكن الأب مطالبة في الحق لها التي هي الحاضنة ان      

تلجأ بها .ولا يتحقق ذلك إلا برفع دعوى قضائية  لمحضونيهاو  ولها وتربيته حفظه على والساهرة
 إ.م.إ.ق 3المادة في المشرع نص وقد لحقها القضائية الحماية على للحصول القضائية السلطة إلى

 " حمايته أو ذلك الحق على للحصول القضاء أمام دعوى رفع حقا، يدعي شخص لكل يجوز "
 ما وهذا أمام القضاء بها يمر التي المراحل وكذا الحق هذا استعمال كيفية المشرع نظم قدو 

  :يلي فيما الإيجاز من بنوع سنستعرضه
 الدعوى قبول شروط/أ

ه يجـب أنـ إلاالحاضنة لحقها في رفع الدعوى إنشاء مركز قـانوني جديـد  استعماليترتب على       
 موضـــوع إلـــى التطـــرق قبـــل توافرهـــا مـــدى فـــي البحـــث القاضـــي علـــى يجـــب معينـــة بشـــروط تتقيـــد أن

 وتعتبـر 1النـزاع موضـوع فـي فصـلا ذلـك يعـد ولا الـدعوى رفضـت الشـروط هـذه انعـدمت فإذا الدعوى

                                                           

، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق بن عكنون ،  الاجتهاد القضائيالطلاق بين أحكام تشريع الأسرة و ، ـ عبد الفتاح تقية)1(
  450، ص 2000
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 شــــخص لأي لايجــــوز"تــــنص التــــي الــــدعوى قبــــول شــــروط فــــي الإجرائيــــة المرجعيــــة قامــــا 13 المـــادة
ــــــــــم مــــــــــا التقاضــــــــــي ــــــــــه تكــــــــــن ل ــــــــــه صــــــــــفة ل ــــــــــة أو قائمــــــــــة مصــــــــــلحة ول ــــــــــانون يقرهــــــــــا محتمل               .الق

 إذا الإذن انعــدام تلقائيـا يثيـر كمــا، عليـه المـدعى أو المــدعي فـي الصـفة انعــدام تلقائيـا القاضـي يثيـر
 ". القانون اشترطه ما
 للوثـــــائق بإرفاقـــــه ذلـــــك ويتـــــأتى الـــــدعوى رفـــــع فـــــي مصـــــلحتهو  صـــــفته بإثبـــــات ملـــــزم مـــــدع فكـــــل    
 لا حتـى عليـه بالمـدعى وعلاقتـه بـه المطالـب الحـق وجـود تثبـت التـي الكافيـة الأدلـة كذا المستنداتو 

 1.عليه المدعى في الصفة لانعدام الدعوى برفض القاضييحكم 
  الصفة/أولا

و ممن له ولاية  على صاحب أ ،حب الحق نفسهصاهذا الشرط مفاده أن يكون رافع الدعوى      
 سكنا.......الأب على يجب الطلاق حالة في " فيها ج التي جاء.أ.ق72بالرجوع إلى المادة، الحق

 تعتبر أنها إلى إضافة قانونا الحاضنة في توافرها يفترض الصفة فان وبالتالي " "للحاضنة ملائما
 تقدم أن الحاضنة وعلى إيجار ببدل أو السكن في بحقه المطالبة في القاصر المحضون عن نائبة

 القاضي حكم وجود عدم حالة وفي بها، لها حكم وان سبق إذا لها الحضانة بإسناد القاضي الحكم
 الزوجة هي الحاضنة كانت فإذا حاضناتال من غيرهاو  الأم الحاضنة بين نفرق الحضانة بإسناد
 في وبحقهم ونفقتهم أبنائها وبحضانة الخلع أو بالتطليق تطالب زوجها ضد دعوى ترفع أن وأرادت
 وأنحكم يسبق ولم الأم غير الحاضنة كانت إذا أما 2الزواج منعقد نسخة تقديم يشترط فانه السكن

 نفس في وتطالبج .أ.ق 64 المادة لنص طبقا لها لإسنادها دعوى ترفع فإنها بالحضانة، لها
 بدلا لها بدفع أو الحضانة لممارسة لها ملائما سكنا بتوفير التزامه بتنفيذ المحضونين أب الوقت
 .التقاضي في الصفة تحوز حاضنة أنها المدعية إثبات وبمجرد ،لإيجار

 تلقاء منالصفة في المتقاضي  انعدام يثير أن قاضيلل يحق إذ العام النظام من الصفة تعتبر   
  . الدعوى قبول عدم وبالتالي نفسه

  

  

                                                           

 .93ـ عيسى طعيبة ،مرجع سابق ،ص )1(
   451 ـ عبد الفتاح تقية، مرجع سابق ،ص)2(
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 المصلحة / ثانيا

عبارة عن مصلحة يزودها القانون بالحماية،و تعرف المصلحة بأنها  المركز القانوني هو     
 يجب علىوهي المصلحة القانونية، لذلك  الفائدة التي يهدف إليها المدعي من وراء لجوءه للقضاء،

 انه حيث دعواها من مشروعة عملية فائدة هناك أن أي النزاع في مصلحة لها تكون أن الحاضنة
 1.مصلحةبدون  دعوى لا
 للدعوى الافتتاحية العريضة قيد/ ب

 المحكمة أمام الدعوى ترفع " والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 14المادة  لنص طبقا     
 بعدد محاميه، أو وكيله أو المدعي قبل من الضبط بأمانة تودع ومؤرخة، موقعة مكتوبة، بعريضة

 العريضة هذه في يشترط إ.م.إ.ق من 15لمادة  لنصا وطبقا  "الأطراف عدد يساوي النسخ من
بيان  في أساسا تتمثل البيانات من مجموعة شكلا قبولها عدم طائلة تحت تشمل أن الافتتاحية

 2ونافيا للجهالة شاملا كافيا تحديد الأطراف هوية وتحديد الدعوى أمامها ترفع التي القضائية الجهة
 إلى عند الاقتضاء لإشارة معا بدقة الطلبات وتحديد النزاع وقائع بشرح الدعوى وموضوع

  .للدعوى المؤيدة والوثائق المستندات
 وكالة بموجب وكيلها طريق أوعن بنفسها افتتاحية عريضة بتحرير المدعية الحاضنة تقوم      
 قسم أمام وتودع للمحكمة طلباتها وتحديد قضيتها وقائع عرض قصد أومحاميها خاصة توثيقية
 .3الحضانة ممارسة بمكان تقع التي وهي إقليميا المختصة الأسرة بالمحكمة شؤون
 إقليميـا المختصـة المحكمـة تكـون " والإداريـة المدنيـة الإجـراءات قـانون مـن 426المـادة  تـنص     
 ممارســة بمكــان المحضــون للقاصــر المســلمة الإداريــة والــرخص الزيــارة وحــق الحضــانة موضــوع فــي

  " الحضانة
ن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخـاص بالقيـد العـام يكلـف المـدعي أيجب على أمين الضبط قبل      

بعـــدها يقـــوم بجـــرد  ،دج 300هـــي محـــددة بقســـم شـــؤون الأســـرة بمبلـــغ و إ، .م.إ.ق17تســـديد الرســـوم م

                                                           

  . 94عيسى طعيبة، مرجع سابق ، ص انظر ، غير منشور ،  3/02/1970ـ قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ)1(
، الصادر 165497،قرار المحكمة العليا رقم "طلب قضائي يفترض وجود شخصين أو اشخاص و يجب تعينهم تعينا نافيا للجهالة كل"ـ )2(

 ، حميدو زكية، مرجع سابق ،غير منشور 06/05/1998بتاريخ 
 لى الخصوص في الدعاوى التاليةينظر قسم شؤون الأسرة ع "إ،المعدل والمتمم .م.إ.المتضمن ق،08/09رقم من الأمر 423 ـ تنص المادة)3(

 " .....دعاوى النفقة والحضانة والزيارة – 2 ....:
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مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسـمية تحـت  ،الوثائق
داعها رفقــــة العريضــــة ويقــــوم بتكــــوين ملــــف لإيــــ ،إ.م.إ.ق8ة طائلــــة عــــدم القبــــول حســــب نــــص المــــاد

ـــة ـــه تاريخـــا للجلســـة و  ،الافتتاحي بالنســـبة للمقيمـــين و ، يومـــا 20يكـــون فـــي أجـــل لا يقـــل عـــن يحـــدد ل
يومـا بـين تـاريخ  20إ اشـترط مـدة .م.إ.ق 16/3مع العلـم أن نـص المـادة  ،هربالخارج مدة ثلاثة أش

ئق بأمانـة ضـبط المحكمـة أثناء السير في الدعوى يـتم تقـديم الوثـاو ، ول جلسةتاريخ أتسليم التكليف و 
عليهـــا قبـــل  التأشـــيردهـــا و يقـــوم أمـــين الضـــبط بجر  ،للأصـــل المطابقـــة نســـخها الرســـمية أوبأصـــولها و 

 نسـخة الضـبط أمـين ويسـلم ،1ذلك مقابل وصـل يسـلمه للمعنـييداعها بالملف تحت طائلة الرفض و إ
 للمـدعى رسـميا تبليغهـا بغـرض للمدعيـة جلسـة لأو  وتـاريخ القضـية رقـم بهـا الافتتاحية العريضة عن
 2"يوم 20 اجل مع احترام عليه

 التكليف بالحضور  / ج

يتوجب على المدعي أن يقوم بإجراء تكليف  ،افتتاحيةموجب عريضة تسجيل الدعوى ب بعد      
 الأب وهو عليه المدعي تبليغب الحاضنة طلب على بناء يتولى،القضائي المحضر قبل من الخصم

 .بالحضور التكليف طريق عن
 من18 المادة احترام أوضاع شكلية وردت في بالحضور التكليففي محضر  المشرع اشترط     

 مجموعة متضمنا يحررمحضرا بدوره الذي قضائي محضر بواسطة للخصوم يبلغ أن علىإ،.م.إ.ق
 التاريخ في الخصوم يحضر ان كما بجب ،نفس القانون من 19المادة  لنص طبقا البيانات من

 الإجراء هذا ،إ.م.إ.ق 20 المادة وكلائهم أو محاميهم بواسطة أو شخصيا التكليف هذا في المحدد
 لاستعمال أو القضائية الجهات أمام للحضور المواعيد بعض ان سري لبدء بالنسبة الأهمية بالغ

  .قرار أو حكم صدور حالة في الطعن طرق
 مبدأ وهو التقاضي في الأساسية المبادئ من مبدأ يتطلبه أمر المحكمة أمام الخصوم حضور     

 حضور إجراءات خلال من تتحقق والتي،إ.م.إ.ق من 03المادة النص الخصوم طبق بين المواجهة
 أهم يعتبر الدفاع فحق ،ومناقشتها الدعوى على الاطلاع من وتمكينهم ،بها بإعلامهم أو الخصوم
 دعائهالتي تثبت إ الوثائق يقدم وان ،حقه عن يدافع أن الحق فلصاحب ،الإجرائي القانون سمات

                                                           

يتم إيداع هذه المستندات بأمانة الضبط مقابل ......يقدم الخصوم المستندات " إ.م.إ.المتضمن ق، 08/09من الأمر رقم  22لمادة ـ تنص ا)1(
 "وصل إستلام

  . 52، 51، ص ص2011، دار الهدى، الجزائر، 1ة والإدارية ،ج نقوقة ، شرح الإجراءات المدنيسـ سائح )2(
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 المستندات الخصوم يتبادل أن على الموضوعية والدفوع والحجج بالأدلة طلباته طرف كل ويشرح
 23 المادة حسب الضبط أمين بواسطة خارجها أو الجلسة أثناء الضبط كتابة أمام المودعة

 1إ.م.إ.ق
 بشطب الحكم سلطة للقاضي يخول القانون فان وكيله ولا المدعي حضور عدم حالةأما في      

 منحه بعد "2غيابه في الدعوى في الفصل للقاضي يجوز فانه عليه المدعى غاب إذا أما الدعوى،
 . للمعارضة قابل غير حضوري اعتباري بحكم أجلا
 يلتزم والتي الأب رد ومذكرات الافتتاحية الحاضنة عريضة خلال منالدعوى  موضوع يتحدد    
منعت المادة القاضي من الحكم  ،إ.م.إ.ق 26 المادة لنص طبقا حكمه تأسيس أثناء القاضي بها

لا لم تكن محلّ مناقشات و لملف و في قضية مطروحة أمامه على وقائع لم تكن مدرجة في ا
 3مرافعات

  : موضوع مسكن الحضانة  في الاستعجال 2-

إن فكرة القضاء الإستعجالي وما يتضمنه من اختصار للإجراءات وتقصير للمواعيد وسرعة       
بعض القضايا والمسائل مع المنظمة لهذا القضاء تتناسب  العناصر نفيذ الأحكام، وغيرها منت

بتلك  مسائل ويمنع المساسالطريق المناسب الذي يضمن استقرار هذه ال فهوالخاصة بالأسرة، 
متعلقة الولتحقيق هذه الغاية وجب علينا إعمال مبادئ القضاء الإستعجالي على المسائل الحقوق،
  جالوالتي تتوفر على عنصر الاستع بالأسرة

حمايته بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد  الاستعجالجرى الفقه والقضاء على تعريف     
ة على الحق المحافظ ت التقاضي العادية، فالمطلوب هوتوفرها إجراءا والذي يلزم درؤه بسرعة لا
  4حتى يعرض أصل النزاع على قاضي الموضوع  الانتظارلا يحتمل  الذي يخشى عليه أو أمر

  

  

  

                                                           

  96ـ عيسى طعيبة ،مرجع سابق ،ص )1(
  .إ،المعدل والمتمم.م.إ.المتضمن ق، 08/09من الأمر رقم  292 ـ المادة)2(
  . 23 ، ص 2010،، دار هومة، الجزائر2جراءات المدنية والإدارية ، ط ـ عبد االله مسعودي ،الوجيز في قانون الإ)3(
  . 217، ص 2009الجزائر،  ،، منشورات بغدادي 2والإدارية ، طـ عبد الرحمان باربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنية )4(
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 الإستعجالية الدعوى شروط/ أ   

وقد ترفع كدعوى  قد ترفع الدعوى الإستعجالية كدعوى أصلية أي في صورة طلب أصلي،     
بنزاع موضوعي مطروح على  فرعية أي في صورة طلب عارض يثير مسألة فرعية ترتبط

لإختصاص القضاء  يتعين ومن ثم ،وقتية في التنفيذوقد يكون موضوع الدعوى منازعة القضاء،
الإستعجالي شروط يستمد منها اختصاصه وهذه الشروط تتمثل في حالة الاستعجال وعدم المساس 

  بالإضافة إلى بعض الشروط القانونية  ،بأصل الحق
 تــــــــوافر أمامــــــــه المرفوعــــــــة لــــــــدعوى فــــــــي بالفصــــــــل الاســــــــتعجالي القاضــــــــي لاختصــــــــاص يلــــــــزم    

 :هما شرطان
 :الاستعجال حالة/ 1

 حالة " أو1 " الاستعجال" بمصطلح والإدارية المدنية الإجراءات قانون خلال من المشرع جاء      
 بوصفه حكما لها يرتب التي ىالدعاو  نوع بتعيين واكتفى يعرفه لم انه إلا 2القصوى الاستعجال

 3.الصفة بهذه
 قانونية حالة اعتباره في يشترك انه إلا الموضوع هذا في اختلافاته من الرغم على الفقه أن إلا    
 القضائية الحماية على الحصول قبل الوقت، فوات أومن التأخير عن الناتج الخطر من تنشا

 وقوع تفادي بمقتضاها يتم عاجلة قضائية حماية إلى الملحة الحاجة الخطر ويولد الموضوعية،
 ويترتب العادي القضاء طريق عن عليها المحافظة يراد التي القانونية المراكز أو بالحقوق الضرر

 احد توفر لعدم الاستعجالي القاضي اختصاص بعدم الأمر الدعوى في الاستعجال توافر عدم على
  .4اختصاصه شرطي

فإذا  وقت رفع الدعوى إلى حين صدور الأمر الفاصل في شأنها، الاستعجاليتعين توافر     
الاستعجال، ويتعين القضاء قاضي  اختصاصتخلف في أي مرحلة من مراحلها ينتفي أحد شرطي 

  .بعدم اختصاصه
  

                                                           

  .م،المعدل والمتمإ.م.إ.، المتضمن ق08/09من الأمر رقم  231 ،230 ،299الموادانظر إلى  )1(
  .،المعدل والمتممإ.م.إ.، المتضمن ق08/09من الأمر رقم  ،302ـ المادة)2(
مرجع سابق، ص  ،ـ لم يتصد المشرع للمقصود بأحوال الاستعجال، كما أنه لا يوجد تعريف محدد لحالات الاستعجال، عبد الرحمان باربارة )3(

219 .  
 98ـ عيسى طعيبة ، مرجع سابق ، ص )4(
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  : الحق بأصل المساس عدم/2
أصل  الإستعجالي الأمر يمس لا "والإدارية المدنية الإجراءات قانونمن  303 المادة تنص    

ولا  للمعارضة قابل غير انه كما ،الطعن طرق كل رغم بدونها أو بكفالة النفاذ معجل هو لحقا
في  نظرالب المستعجل القضاء لاختصاص يشترط فإّنه بذلك ،"المعجل النفاذ على للاعتراض

 من بها أحاط مهما والاتفاقيات والالتزامات الحقوق أصل في يقضي ألاّ  المستعجلة المسائل
 الفصل ترك عليه يتعين بل ،للخصوم ضرر من فيها القضاء عن امتناعه على ترتب أو استعجال

   .فيها بالحكم وحده المختص الموضوع القاضي فيه
 يقضي فإنه الحق أصل سيمس الدعوى في الفصل أن له وتبين المستندات ظاهر فحص فإذا     
الطعن  كل طرق رغم أوبدونها بكفالة النفاذ معجل هذا الأمر يكونو .الدعوى بنظر اختصاصه بعدم

 1عليه العرف القضائيمما سيحول دون اتخاذ هذا السبيل ذريعة لوقف التنفيذ كما هو جاري 
 :قيد الدعوى الإستعجالية / ب

 في الفصل الأمر اقتضى وإذا الاستعجال، أحوال جميع في "إ.م.إ.ق 299 المادة تنص       
 عرض يتم خاصة، بإجراءات منظم غير تحفظي تدبير بآي أو القضائية بالحراسة يتعلق إجراء

 المطلوب التدبير أو الإشكال اختصاصها دائرة في الواقع المحكمة أمام افتتاحية بعريضة القضية
   .جلسة اقرب في عليها وينادي

  "يجب الفصل في الدعاوى الإستعجالية في أقرب الآجال 
رئيس الجهة القضائية بالنسبة للقضايا  اختصاصنستنتج من المادة أن المشرع حذف        

الفصل فيها من طرف القاضي المعين  يتمالمحكمة و رئيس ث يتم قيد الدعوى أمام الإستعجالية بحي
لجلسات أما بالنسبة لآجال التكليف بالحضور فالأمر متصلا بالتاريخ المحدد ،لأجل ذلك

فنص عليه الحال في القضايا العادية،  الاستعجال وبطبيعة النزاع، فالآجال غير محددة كما هو
،وقد تكون اقرب، وهنا يجوز يشير إلى أقرب جلسة فقد تكون الجلسة خلال أسبوع  299المادة 

  .2ساعة) 24(تخفيض أجال التكليف بالحضور إلى أربع و عشرين
     

                                                           

  218ـ عبد الرحمان باربارة ، مرجع سابق ،ص ) 1(
  .المتضمن ق،إ،م،إ، المعدل والمتمم، 08/09رقم من الأمر  301 ـ المادة) 2(
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 إذ بيانات، من القضائي الحكم عليه يشتمل ما على ويشتمل علنية جلسة في الأوامر تصدر     
 :التالية العبارة البطلان طائلة تحت يشتمل أن يجب

أما فيما يخص الطعن، إن  1"الجزائري الشعب باسم الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية"
للأمر الأوامر الإستعجالية قابلة للإستئناف خلال خمسة عشر يوم من يوم تاريخ التبليغ الرسمي 

، و هذا ما نصت عليه صادرة غيابيا فهي قابلة للمعارضةإذا كانت صادرة من أول درجة أما ال
 2إ.م.إ.ق304المادة  

 عنها العدول يجوز انه لكونه فيه، فصلت فيما مؤقتة حجية تكتسب الإستعجالية الأوامر إن    
 بانتهائه آخرا أمرا استصدار به المعنية للأطراف ويمكن صدورها، إلى الداعية الأسباب زوال بقدر
  .3الاقتضاء عند

 عرائض على الأوامر

 57، منها المادة 05/02الأمر رقم لقد أدخل المشرع تعديلات على قانون الأسرة بموجب     
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على :" مكرر التي جاء فيها ما يلي

هذه " عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن
اد التي يحكمها قانون عض المو المادة أجازت صراحة للقاضي الفصل على وجه الاستعجال في ب

أن القضاء  2005النفقة والحضانة والزيارة والمسكن في حين أننا نجد قبل تعديل  الأسرة وهي
لحالات المذكورة بالمادة عرف تذبذب في أحكامه فيما يتعلق باختصاصه بالفصل المؤقت في هذه ا

فجاءت الأوامر الاستعجالية مختلفة من محكمة لأخرى لأن ذلك يدخل ضمن الولاية  مكرر 57
دى توفر عنصر الاستعجال أو العامة للقضاء الإستعجالي ولسلطة التقديرية للقاضي في تقدير م

المعدل لقانون الأسرة  05/02المحدق، إلى أن حسم المشرع الأمر في القانون رقم  الخطر
ة، الحضانة، الزيارة والمسكن من حالات الاستعجال بنص القانون وبالتالي وصارت حالات النفق

   .تستوجب اتخاذ تدابير مؤقتة بشأنها بموجب أوامر على عرائض
  ؟التدبير المتعلق بالسكن هو ماو فما هي هذه الأوامر 

                                                           

  .إ، العدل و المتمم.م.إ.المتضمن ق،  08/09من الأمر رقم   275المادةانظر  ـ ) 1(
إجتهادية والملاحظ والفصل في مسائل كانت محل مواقف إ عددا من الأحكام بغرض ضمان السرعة والفعالية .م.إ.ق 304ـ لقد استحدثت ) 2(

 188ما كان عليه في المادة في نفس المادة أن المشرع إستبعد ضمنيا الطعن بالمعارضة بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي أول درجة عكس 
  ق .م.إ.ق
  100 ص سابق، مرجع ،ـ عيسي طعيبة) 3(
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  :الطبيعة القانونية للأوامر على عرائض/ 1
 على الأمر، و 1للدعاوى المقررة الطلب فيها للإجراءاتهي إحدى الحالتين التي لا يخضع       

 تقدم ذلك خلاف على القانون ينص لم ما الخصم، حضور دون يصدر مؤقت، أمر عريضة
 بحقوق لايمس موضوع في استجواب إجراء أو إنذار توجيه أو حالة إثبات إلى الرامية الطلبات

 من تاريخ أيام ثلاثة أقصاه اجل خلال فيها ليفصل المختصة القضائية الجهة رئيس إلى الأطراف،
  2.الطلب إيداع
 ذلك على القانون فيها نص التي الحالات في الولائية سلطتهى إل بالاستناد القضاء هايصدر      

  3المختصة القضائية الجهة رئيس قبل من
النسخة  ، ذات طبيعة مؤقتة وهي واجبة النفاذ المعجل بناءا علىسندات تنفيذية كما أنها     

 أو الاستعجال، فقد عاملها المشرع معاملة أوامر الطعنالأصلية رغم قابليتها للمراجعة والتعديل و 
  4أكثر بالنظر لعدم خضوعها لإجراءات التكليف بالحضور أو أجال الوفاء 

القضائية المختصة في  الجهة إلى رئيس عرائض تقدم الطلبات الرامية إلى استصدار أمر على    
 واذا بها، المحتج الوثائق إلى الاشارة وتتضمن معللة تكون إن ويجب نسختين من ريضةشكل ع

 الخصومة أمامها المعروضة المحكمة ذكر فيجب قائمة، خصومة بشان العريضة مقدمة كانت
  الأصلية النسخة على بناء للتنفيذ قابلا ويكون مسببا، عريضة على الأمر يكون ان يجبو "

 ."5اثرأي  يرتب ولا يسقط صدوره تاريخ من أشهر ثلاثة خلال ينفذ لم عريضة على أمر كل
 الاستجابة عدم حالة وفي" على تنص والتيإ .م.إ.ق3122/ المادة خلال ومن المشرع أن كما    
 الاستئناف رفع، يالقضائي المجلس رئيس أمام للاستئناف قابلا بالرفض الأمر يكون الطلب إلى

  . " الرفض أمر تاريخ من يوما 15 خلال

                                                           

 . 233عبد الرحمان باربارة ، مرجع سابق ،صـ )1(
  .إ، المعدل والمتمم.م.إ.ضمن ق، المت08/09الامر رقممن  310 لمادةانظر ا ـ )2(
، مجلة جامعة دمشق، المجلد الثامن " الاتفاقيات المتعلقة بها – إشكالاتها ـ أنواعها" ـ محمد الواصل، المحررات والأحكام المدنية التنفيذية )3(

  7، ص  2002عشر، العدد الأول، سوريا،
  234،ص  ـ عبد الرحمان باربارة ،مرجع سابق) 4(
  .إ، المعدل والمتمم.م.إ.ضمن ق، المت08/09من الامر رقم،  08/09، من أمر 311 المادة انظرـ ) 5(
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بحيث  ث بموجب المادة أعلاهستحدايمثل الطعن في الأمر على عريضة أهم جديد ايجابي        
أصبح سبيلا ممكنا رغم مخالفة الأصول العامة في الإجراءات التي لا تجيز الاستئناف إلا في 

  1الأحكام الفاصلة في منازعة قضائية
  :التدبير المتعلق بالسكن /2

لطلاق الذي تدخل بشأنهم المشرع حق الحضانة من أثار او حق النفقة، حق الزيارة يُعد        
 مكن أحد الزوجين خلال الخصومة القضائية لدعوى الطلاق من اللجوء إلى القضاء الإستعجاليو 

هي مسألة في غاية الاهمية لا قت في السكن و الحق المؤ  لم يستثن أمر يقضي بهم، لاستصدار
  . 2ما يتم إلقاء الزوجة خارج البيت طوال فترة النزاع  سيما أن في الغالب

 كما أن مؤقتةة الحضانة بصف إسنادللقاضي صلاحية  إ .م.إ.ق2/ف 460المادة  منحت       
قدرة بحالة عدم وجوبي و حاضنة أمرا إلزامي و ج جعلت أمر توفير مسكن للمرأة ال.أ.ق 72المادة 

من حالات  هوضروري و فضمان مسكن للحاضنة أمر لذلك ،الزوج فعلية دفع بدل الإيجار
هو ما أكدته التي تتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة وبشأنه لقيام عنصر الاستعجال و الاستعجال 

  .السالفة الذكر مكرر 57المادة 
 المسائل بعض لأهمية ونظرا المشرع أن نجد القانونية النصوص لهذه استقرائنا خلال من     

 لزيارةاو  والحضانة كالنفقة القصر بمصالح ترتبط التي تلك وخاصة المادية بالآثار المتعلقة
يرى الدكتور محمد  في هذا الاستعجال، وجه على المؤقتة التدابير باتخاذ للقاضي سمح والمسكن

مقررا في قانون الأسرة الجزائرية أن شرط الاستعجال في قضايا الحضانة  ابراهيمي وتأيدا لما هو
  .الحضانة هو بالأساس مقرر لمصلحتهومسكن 3ربطه دوما بمصلحة المحضونيجب 
وفــق الأحكــام الخاصــة  يــتم الحصــول علــى التــدبير المؤقــت الخــاص بــالحق فــي الســكن إجرائيــا    

ــم تــأتي بشــيء  57المــادة  إذ أن علــى عــرائض المــذكورة أعــلاه لأوامربــا مكــرر مــن قــانون الأســرة ل
ل جديد لأن الاستعجال موجود من قبل في مادة الأحوال الشخصية لكن الذي أتـت بـه هـو أن الفصـ

عريضـة فـي حـين أنـه  السكن يكون بموجب أمر علىة و الزيار النفقة و في الأمور المتعلقة بالحضانة و 
  .جالي في معظم المحاكمجب أمر إستعا بمو فيه قبل تعديل كان الفصل

                                                           

   . 235ـ عبد الرحمان باربارة ،مرجع سابق ،ص ) 1(
 . 284ـ أحمد شامي ، مرجع سابق ،) 2(
 .122ص2006،،ط  ديوان المطبوعات الجامعية .محمد ابراهيمي ،القضاء المستعجل، الجزء الثاني،، دـ ) 3(
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الملفت للانتباه أن الأسلوب الذي حررت به المادة هو أسلوب سهل غير أن صياغتها جاءت      
اختصاصا جديدا لرئيس قسم شؤون  أضافت ،إلاّ أنهاقد تثير إشكالات عند تطبيقهاغير ملائمة و 

النفقة والزيارة الأسرة وهو الفصل على وجه الاستعجال وبموجب أمر على عريضة في مادة 
والحضانة والسكن وفي كل الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة وما يؤكد توجهنا هذا هو ما جاء به 

 يمارس"التي تنص على أنه  425إ في المادة .م.المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون إ
منه التي  499ة وكذلك الماد ..."لقاضي الاستعجال المخولة رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات

..." يتخذ جميع التدابير التحفظيةأي  شؤون الأسرة وعن طريق الاستعجال،يجوز لقاضي " تنص 
قد اتجهت إلى إعطاء  ج.أ.ق مكرر 57فهاتين المادتين تؤكدان بأن نية المشرع في المادة 

 س المحكمة وهوعريضة لقاضي شؤون الأسرة وليس لرئي لاختصاص بالفصل بموجب أمر علىا
بالإضافة إلى إشكال الاختصاص الذي فرضته المادة  مكرر 57ا للمادةبالتفسير الذي نراه مناس

 مكرر57فقد ورد بنص المادة أخرى يمكن طرحها بعد قراءتها،  السالفة الذكر فإن هناك أسئلة
مما يجعلنا نتسأل هل الحالات التي ذكرت بهذه المادة وهي النفقة، الحضانة " لاسيما" عبارة 

الحكم والزيارة والمسكن هي حالات وردت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ وهل يمكن 
  .كالكسوة والعلاج وغيرها؟ على وجه الاستعجال في حالات أخرى

إن كلمة لا سيما في اللغة العربية تفيد التخصص، لكن هل المشرع الجزائري عند استعماله      
  قصد بها التخصص والحصر؟ هذا اللفظ

على والمسكن فهم بأن المشرع ذكر حالة النفقة والحضانة والزيارة نمكرر  57باستقراء المادة     
عريضة  متقاضي وجها لاستصدار أمر علىسبيل المثال لا الحصر، ففي كل حالة يرى فيها ال

السبيل دون قيد لأن نظام  فإنه يسلك هذا،المؤقتة غيرها من التدابير ذه الحالات أو يتعلق به
  1ض هو قانون إجرائي ونظام خاص للحصول على الحماية القضائية الأوامر على العرائ

  
     

                                                           

� ا����م ���� ��ت �
� ا���ل ��و�ب أ�ر �
�   57أن ا���دة ـ ) 1(�� رر �ن (��ون ا�)رة ��ءت �دون �و&وع وطر#ت إ! �� 
��س ��6ل ا�#ق ����� ا���35 وا�ز��رة وا��) ن وا�#&��3  
�� �ن ,وا�2 ا�ط1ق ��� ��+ل ھذه ا���دة ,+رف  � ��ر�&3 وھو إ�راء ,#�ظ

� ا�,ط��ق و���� د),ور�� �دة إ! ��ت 
�ل .#رم أ#د ا�طراف ا��,�5&�3 �ن در��ت ا�,�5&� ا����وص �&�(��ون ا�)رة �+�ش ، ا
�� ، د�وان ا��ط�و��ت ا����+�3 ،ط
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فالمشرع لم يحدد هذه الأحوال والمرجع في ذلك هو وجود الطلب وذلك دون تحديد أو حصر       
 حالات تكثر بشأنها الدعاويلهذه الأحوال، أما ذكر المشرع للحالات الأربعة فلأنها برأينا هي 

قبل عبارة " جميع التدابير المؤقتة" عبارة  وما يدعم قولنا هذا هو ذكر والطلبات نظرا لضرورتها 
مكرر وتعني هذه العبارة أنه في جميع الأمور المستعجلة والمتعلقة  57المادة بنص " سيما لا"

والأمور المستعجلة في شؤون  بشؤون الأسرة يمكن للقاضي المختص أن يصدر أمر على عريضة
ول بأنه يمكن استصدار ، وهذا ما يجرنا إلى القدة ولا يمكن حصرها في مادة واحدةالأسرة متعد

عريضة من أجل حالات أخرى يتوفر فيها عنصر الاستعجال كحالة الكسوة والعلاج  على أمر
 من لكونها ها مستعجلةوغيرها من الحالات الأخرى المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تكون بطبيعت

 انتظار في مؤقتة حماية الحق حماية قصد فيها، البث سرعة تستوجب التي والمسائل الأمور
 بصفة هذا دفع تطلب مما محدق خطر فيها مسائل أيضا ولكونها النزاع، موضوع في الفصل
  .1عاجلة

 في ضروري من أكثر الاستعجال قضاء يتضح أنّ اختصاص السابقة النصوص خلال من
  .2القصر الأبناء تمس التي المسائل

  السكن فيلحاضنة ا بحق المتعلقة الدعاوى أنواع: الثاني الفرع

 أو بالطلاق المتعلقة للدعاوى إما تبعية تكون المحضون بسكن المتعلقة الدعاوى اغلب نإ     
 فيها تكون الحالات بعض هناك أن إلا بإسقاطها أو بتمديدها المطالبة أثناء أو الحضانة بإسناد
 . بذاتها مستقلة دعاوى

 _  الطلاق دعوى في النظر أثناء للحضانة الملائم السكن توفير طلب -

 حيث الأسرة شؤون قاضي ينظرها التي الجديةو  الجوهرية المسائل من الحضانة موضوع إن      
 : التالية الدعاوىفي  الخصوص على الأسرة شؤون قسم ينظر "إ.م.إ.ق 423/01 المادة تنص

 وتوابعها الزوجية الرابطة وانحلال الزوجية بيت إلى والرجوع والزواج بالخطبة المتعلقة الدعاوى -
  . "الأسرة قانون في المذكورة والشروط الحالات حسب

                                                           

  489 ـ عبد الفتاح تقية، مرجع سابق، ص)1(
يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على "إ، المعدل والمتمم .م.إ.، المتضمن ق 08/09من الأمر رقم 424ـ تنص المادة )2(

  "حماية مصالح القصر
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 الحضانة ومسكن كالنفقة آثار من يتبعها وما لها الحضانة بإسناد المطالبة يمكن للزوجة      
 أين اختصاصه، في تدخل كونها الأسرة شؤون قاضي قبل من الطلاق دعوى في النظر عند

 جوانب من يتبعها ماو  لها الحضانة بإسناد الحكم نفس وفي الزوجية الرابطة بفك حكما يصدر
 بيت في تبقى أن على لها إيجار بدل بدفع أو الحضانة لممارسة لها ملائم ومسكن كالنفقة مادية

 .التزاماته تنفيذ غاية إلى مطلقها
 لقانون فوفقا ا ق 64 المادة في المشرع به جاء ما حسب الأم غير للحاضنة بالنسبة أما     

 بذلك دعوى رفع طريق عن المثارة الخصومة في التدخل لها يجوز والإدارية المدنية الإجراءات
 .. دعوى بكل الخاصة الإجراءات فيها تتبع

 لرفع المقررة للإجراءات تبعا التدخل يتم والمصلحة، الصفة فيه توافرت من إلا التدخل يقبل لا
 ....... ".الدعوى
 بتوفير وبالنفقة لها الحضانة بإسناد للمطالبة أصلية بصفة للحضانة المرشحة تتدخل هنا     
 لرفع القانونية الشروطفيها  تتوفر أن شرط إيجار بدلدفع ب أو الحضانة لممارسة ملائم مسكن

 وفي أخرى، جهة من الحضانة لممارسة القانونية الشروطكذلك  فيها تتوفر وان جهة من الدعوى
 335المادة  من الثالثة للفقرة طبقا الحكم هذا تستأنف أن لها يجوز دعواها رفض حالة

 بالحضانة المتعلقة الأحكام تكون" تنص والتي ج.أ.ق 57من المادة  الثانية للفقرة كذلكإ.م.إ.ق
 أن رأت إذا إلا المثار النزاع في الأم غير الحاضنة تدخل لا الأحيان غالب وفي "للاستئناف قابلة

  .الحضانة لممارسة أهل غير كليهما أو الأبوين أحد من تجعل الطلاق أسباب
 :الحضانة إسناد دعوى في النظر أثناء للحضانة الملائم السكن توفير طلب -

 دعوى في النظر أثناء بها الحكم عدم حالة في تثور ما غالبا الحضانة إسناد مسالة إن      
 له أسندت من وفاة حالة في أو الحضانة إسقاط أسباب من سبب توافر حالة في أو الطلاق

 الدعوى إقامة أثناء بفقده قضائي حكم توافر يجب الحاضنه فقدان حالة في ،فقدانه أو الحضانة
 المحكمة أمام دعوى يقيم أن القانونية الشروط فيه تتوفر الذي حق من فيكون الحضانة، بإسناد

 على الأسرة شؤون قسم ينظر "تنص التيإ .م.إ.ق 423 المادة من الثانية للفقرة طبقا 1المختصة
 إسناد خلالها من يطالب ،..... "والزيارة والحضانة النفقة دعاوى: التالية الدعاوى في الخصوص

                                                           

 . 104ـ عسى طعيبة ،مرجع سابق ،ص) 1(
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 المكلف باعتباره إيجار ببدل أو الحضانة لممارسة ملائم سكن بتوفير الأب ومطالبة له الحضانة
  .ج.أ.ق 72المادة  لنص طبقا الالتزام بهذا قانونا

 الحضانة تمديد دعوى في النظر أثناء الانتفاع تمديد طلب -

 أمام تتقدم أن تستطيع تتزوج لم التي الأم أن لنا يتبينج .ا.ق 65 المادة نص خلال من      
 دون عمره من سنة عشر ستة غاية إلى الذكر لولدها حضانتها تمديد فيها تطلب بدعوى المحكمة

 من "العليا للمحكمة قرار في جاء اذ القضائي، الاجتهاد عليه استقر ما هذا ،الحاضنات من سواها
كانت  إذا سنة عشر ستة إلى للذكر بالنسبة الحضانة فترة تمديد للقاضي يمكن أنه قانونا المقرر

 فيه المطعون القرار من تبين ومتى المحضون، مصلحة مراعاة مع ثانية تتزوج لم هو أم الحاضنة
الشروط المطلوبة غير  فإن محرم غير بشخص تزوجت التي أمه ليست للطفل الحاضنة أن

 مدة انتهاء غاية إلى السكن ينفي المحضون حق بإبقاء تطالب الدعوى نفس وفي 1"متوفرة
 .كاملة الحضانة

   الإيجار ببدلالمطالبة -

 الإيجار ببدل الالتزامأو  الحضانة لممارسة ملائم سكن توفير دعوى تكون الحالة هذه في    
 من غيرها أو الأم كانت أن الحاضنة شخص بين يختلف الأمر أن إلا ومستقلة أصلية

 .اضناتالح
 إلا للام الحضانة وبإسناد أبنائهم وبنفقة الزوجين بين بالطلاق يحكم قد الحاضنة للام بالنسبة    
 الطلاق حكم استئناف لها يمكن الحالة هذه في يثيرها، ولا السكن مسالة عن يغفل قد القاضي أن

 الحكم بمراجعة والمطالبة المختص بالمجلسقسم شؤون الأسرة  أمام الحضانة بإسناد لها القاضي
 قانون من 332المادة  لنص طبقا الإيجار ببدل أو الحضانة لممارسة ملائم سكن بتوفير وذلك

 وذلك " المحكمة عن الصادر الحكم إلغاء أو مراجعة إلى الاستئناف يهدف " تنص والتيإ .م.إ.ق
 تم إذا شهرين أو ذاته الشخص إلى للحكم الرسمي التبليغ تاريخ من ابتداء واحد شهر أجل في

 إ.م.إ.ق 336 المادة عليه تنص لما طبقا المختار أو الحقيقي موطنه في له الرسمي التبليغ

                                                           

  . 104عيسى طعيبة، مرجع سابق ،ص انظر  ،10/12/1999صادر بتاريخ ،ال 25566ـ قرار المحكمة العليا  رقم ) 1(
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 انه نستنتج المخالفة بمفهوم ،1العليا المحكمة أمام مرة لأول بالمسكن الانتفاع طلب يجوز لا     
 الطلب كان ولو الإيجار ببدل أو بالسكن المجلس أمام الأب قضائيا تطالب أن الحاضنة حق من

 . مرة لأول
 الشيء القوة حائز الحكم وأصبح الحكم في بالاستئناف الطعن ميعاد فوات حالة في أما     

 لممارسة ملائم مسكن بتوفير لمطالبته الأب ضد مستقلة دعوى الأم الحاضنة ترفع به، المقضي
 .ج .أ.ق72المادة  لنص طبقا إيجار بدل منحها أو أبنائها حضانة

 فقد إن آخر بمسكن الحضانة مسكن باستبدال للمطالبة دعوى ترفع أن للحاضنة يجوز كما    
 بدل مقدار في بالزيادة الأب مطالبة أو طويلة الحضانة مدة نوأ خاصة الملائمة صفة المسكن
  . اتالسكن إيجار مبلغ مقابل زهيدا قضائيا به الملتزم المبلغ أصبح إذا الإيجار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 387العربي بلحاج، مرجع سابق، ص انظر،  05/05/1986ادر بتاريخ ،الص 41652 العليا  رقمـ قرار المحكمة ) 1(
  



 الفصل الثاني                               طرق ممارسة حق الحاضنة في مسكن الحضانة

 

54 

 

  التنفيذ في المثارة الإشكالاتو في الدعوى  السلطة التقديرية للقاضي :الثاني المطلب         

 له المشرع أجاز دقيقة، بصفة مصلحته وتقدير بالمحضون، التكفل القاضي يستطيع حتى      
 أساس على مبنيا الدعوى في حكمه ويصدر يقدر خلالها من قانونية وسائل ةعد إلى جوءللا

 بتعيين التحقيق إطار في أن يأمر إلى ذلك، بالإضافة له المحضون إذ يجوز مصلحة مراعاة
    .، كما أن الدعوى قد تثار فيها إشكالات في التنفيذإلى الأماكن الانتقال أو خبير

  السلطة التقديرية للقاضي في الدعوى: الأول الفرع

 الفصل هذا يكون أن في تواخياو  أمامه، المطروحة الدعوى في يفصل بأن ملزم القاضي إن     
 التشريعات أفرد مختلف فإن المكتسبة، الحقوقو  المعاملات استقرار على يحافظو  العدالة يحقق بما

يصدر ستطيع أن ي خلالها من الإجراءات من مجموعة اتخاذ للقاضي يخول ما قوانينها تضمن
 الإداريةالمدنية و  الإجراءات قانون خلال من المشرع ساير وقد ،أمامه المثارة الدعوى في حكمه

 قانونا الجائزة .التحقيق إجراءات من إجراء أي باتخاذ تلقائيا يأمر أن للقاضي فأجاز التطور، هذا
 قبل وحتى بل ،2الدعوى عليها تكون مرحلة أي وفي 1نفسه تلقاء من أو الخصوم طلب على بناء

 . الاستعجال طريق عن أو عريضة على بأمر بالإجراء المطلوب القاضي يأمر ،3مباشرتها

 تحت الأول الكتاب الرابع الباب من الثاني الفصل في الإجراءات هذه على المشرع نص قدل      
 وعلمية عملية أهمية من لها لما الإجراءات من جملة شملت والتي التحقيق إجراءات في عنوان
 طابع ذو الدعوى في دوره من يجعل مما للنزاع المناسبة الحلول عن البحث في القاضي تساعد
 .القاضي حياد بمبدأ الإخلال عدم مع أدلة من الدعوى طرفي يقدمه بما اكتفائه ودون ايجابي

                                                           

يمكن للقاضي بناء على طلب " 75 كما تنص المادة.،إ، المعدل والمتمم.م.إ.المتضمن ق ،08/09من الأمر رقم 28 المادة انظرـ  )1(
  ." إجراءات التحقيق التي يسمح القانونالخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي  إجراء من 

لأمر بإجراء التحقيق في أي مرحلة تكون عليها  يجوزا"،  إ، المعدل والمتمم.م.إ.المتضمن ق ،08/09من الأمر رقم، 76"ـ تنص المادة )2(
  ."الدعوى

مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يمكن للقاضي ولسبب "" إ، المعدل والمتمم.م.إ.المتضمن ق ،08/09من الأمر رقم ،77لمادة انظر اـ  )3(
إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مال  يأمر بأي

 "النزاع
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 إلى والانتقال المعاينات على ونص الثامن، القسم تحت الخبرة على المشرع نص كما      
 الخطوط في مضاهاة وعلى الشهود سماع على العاشر القسم في ونص التاسع القسم في الأماكن

 العرفية والقسم العقود تزوير في عنوان تحت عشر الثاني القسم جاء كما عشر، الحادي القسم
 القسم اليمين تحت جاءت وأخيرا الرسمية العقود بتزوير الادعاء في عنوان تحت عشر الثالث
 .عشر الرابع

 بين التفرقة دون التحقيق إجراءات من إجراء أي اتخاذ في المطلقة الحرية للقاضي نأ يتضح     
 التحقيق إجراءات من إجراء بأي الأمر يمكنه لا القاضي أن العليا المحكمة اعتبرت وآخر إجراء

 حسب على معين إجراء إتباع على مجبرا أحيانا نفسه يجد انه إلا 1الدعوى بشكل تتعلق مسالة في
  تقديرية سلطة من ماله وفق م،الخصو  الدعوى وطلبات موضوع
 : التالية الإجراء آليات إلى المحضون مصلحة تخضع

 الاستعانة بالخبراء  / أ

أو بطلب اضي من تلقاء نفسه يجوز للق" والإدارية الإجراءات المدنية قانون 126تنص المادة     
 ."مختلفة تخصصات من أو التخصص نفس من خبراء عدة أو خبير تعيينالخصوم  احد
 أن نفسه تلقاء ومن يستطيع والذي للقاضي المعطاة التقديرية السلطة تتضح النص هذا باستقراء   

 الفنية المجالات في العلمية والمؤهلات الكفاءة لديهم تتوافر أشخاص طريق عن خبرة بإجراء يأمر
 الفنية المعاينة أنواع من نوع الخبرة تعتبر إذ العلمي التخصص بحكم القضاة عند تتوافر لا التي
 للحضانة السكن ملائمة مدى لتحديد خبير تعيين الشخصية الأحوال لقاضي يمكنر،الخبي بها يقوم
 بتحديد وذلك الحضانة المعد لممارسة للسكن الحقيقية الايجار قيمة لتقدير بخبير الاستعانة له كما

 الحضانة لممارسة صلاحيته المكونة ومدى والمرافق رالإيجا محل للسكن الحقيقية الكاملة المساحة
 والملحقات الأمن توافر ومدى الحضريةالتجمعات  عن قربه أو بعده ومدى الحي وأهمية جهة من

 السكن ملائمة مدى من يتأكد الخبير أن أي .والمدرسة المحلات كوجود للعيش الضرورية
 . والجوانب النواحي جميع من للمحضون

 الإيجار بدل مطابقة مدى حول تقريرا يقدم السابقة الأسس على وبالاعتماد الخبير أن كما     
 بل والمناطق المدن باختلاف الإيجار لاختلاف نظرا وهذا للسكن والحقيقية العادية الايجارية للقيمة

                                                           

  74، صل،،العدد الأو  1998 ، المجلة القضائية،1998 25 /02/  الصادر بتاريخ 150865 ـ قرار المحكمة العليا رقم، )1(
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 التي بدل الايجار قيمة حول ومتعددة كثيرة مشاكل وجود عنه يترتب مما ذاتها الأحياء في وحتى
 من له الدعوى بما في الناظر للقاضي أعمالها وترك ج.ا.ق 72المادة  في المشرع عليها نص

 بإنصافتحدد  أن شأنها من التي التقدير عناصر كل عن بالبحث إجرائية ووسائل تقديرية سلطة
 1 . الجديد الإيجار شروط

 الأماكن إلى والانتقال المعاينات /ب

 يرى قد لذلك وتقارير أدلة من الخصوم يقدمه بما القضايا بعض في القاضي يكتفي لا قد     
 السلطة وفق الدليل واستخلاص النزاع محل ومشاهدة لمعاينة المكان عين إلى الانتقال ضرورة

 146المادة  النص طبق الأماكن إلى الانتقال أو المعاينات بإجراء المشرع قبل من له الممنوحة
 بإجراء القيام الخصوم، بطلب من أو نفسه تلقاء من للقاضي يجوز " تنص التي إ.م.إ.ق من

 عين إلى الانتقال مع يراها ضرورية التي الوقائع تمثيل إعادة أو تقديرات أو تقييمات أو معاينات
 . ذلكل الأمر اقتضى إذا المكان
 تقديرية سلطة له وكما الاختصاص ذوي من يختاره من باستصحاب يأمر أن للقاضيكما       

 يراها التي الإجراءات اتخاذ وله أقواله، لسماع لزوما يرى شخص أي شهادة سماع واسعة في
 ثناءأ للقاضي يمكن" إ.م.إ.ق148للمادة   طبقا المعاينة أثناء الشهود بحضور وذلك لازمة

 ضرورة ذلك في رأى إذا الخصوم احد طلب على بناء أو نفسه تلقاء من ،صشخ أي تنقله،سماع
 المؤرخ  في العليا المحكمة قرار جاء هذا وفي "الخصوم سماع الظروف نفس في أن له يجوز كما
 ليطلع لقاضي بها أمر قدي تحقيقي إجراء للمعاينة الانتقال أن قانونا المقرر من "19/05/1982

 يثبت أن يكفي الحاكم، هو كان ولما المكان، بعين عليها تقديره ويبني النزاع مواطن على شخصيا
 2 ..... ".بالمعاينة محضر تحرير وجوب دون قدره هو شاهد ما حكمه في

 فيه تمارس الذي المكان إلى الانتقال للقاضي يمكن المحضون لمصلحة وتقديرا بهذا عملا      
 الظروف هذه ومن ،المحضون فيه يعيش الذي الوسط بذلك المحيطة الظروف ومعرفة الحضانة

 المدرسة من السكن قرب مدى كذلك فيه، يعيش الذي الحي حالة كذلك اتساعه،و أ المسكن ضيق
 كما ،مستحّقيها أحد إلى الحضانة إسناد تقريره عند الحسبان في القاضي يدخلها كلها فهذه وبعده،

 أصلح أيهما لتحديد أخر شخص أي أو الأم، أو الأب سواء النزاع أطراف إلى الاستماع للقاضي

                                                           

  . 78ـ عيسى طعيبة ، مرجع سابق ، ص )1(
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 كلا من له المقدمة الوثائق على الاعتماد ذلك في كذا يحق لهو  ،المحضون مصلحة لمراعاة
 للمحضون أصلح هو فيما قناعته تكوين يستطيع حتى الإثبات في بينهما والموازنة الطرفين

  أحد أفراد العائلةالإستماع إلى  /ج

أصــــهارهم، أو زوج أحــــد الخصــــوم  أن يطلــــب حضــــور، أقــــارب الخصــــوم، أو يجــــوز للقاضــــي      
إضافة إلى أخوة وأخوات وأبناء عمومـة الخصـوم وغيـرهم مـن الأقـارب كـل هـذا مـن أجـل جمـع أكبـر 

  .المعلومات للتحديد الأمثل لمصلحة المحضونقدر من 
الحاضنة  الحضانة كقيام بمسكن تتعلق واقعة حول الشهود سماع إلى القاضي يلجأ قد كما     

  .الوقائع من ذلك غير إلى أمن، غير مكان في موجود أنه أو الحضانة، لغير باستغلاله
 يأخذ أن يستطيع الذي القاضي لتقدير تخضع غيرها أو المدنية المواد في سواء الشهادة إن     

 بالاستماع القاضي يأمر ولكي لها، يطمئن لم إذا ايطرحه أن كماله قوله، في الشاهد ويصدق بها
 سماع على المشرع نص وقد بالشهود، المتعلقة القانونية الشروط يراعي أن يجب الشهود إلى

 بطبيعتها تكون التي الوقائع حول الشهود بسماع الأمر يجوزإ .م.إ.ق  150المادة  في الشهود
 الشاهد يؤدي أن ،على" للقضية ومفيدا جائزا فيها التحقيق ويكون الشهود، بشهادة للإثبات قابلة

 من 152المادة  من الثانية للفقرة طبقا .للإبطال قابلة شهادته كانت إلاو  الحقيقة يقول بان اليمين
 .1إ.م.إ قانون
 سلطة للقاضي ذلك بعد يبقى أنه غير قانونا، جائزا بالشهادة الإثبات كون من الرغم على     

 أن من بالرغم بها يسمح فلا مستساغة غير الشهادة أن القاضي يرى قد إذ به السماح في تقديرية
 المادة اطبق بعضا بعضهم ومواجهة الشهود سماع يعيد أن له كما الإثبات في يجيزها القانون
 في بالشهادة الإثبات القانون يجيز أن يكفي لا أنه 2الحديث الفقه ويرى ،إ.م.إ قانون من 152/3
 يخضع ولا القاضي تقدير حسب مستساغا بها الإثبات يكون أن أيضا يجب بل الأحوال، بعض

 كان إلا أو اسائغ تسبيبا رفضه يسبب أن عليه أنه غير النقض، محكمة لرقابة هذا تقديره في
 .بالقصور مشوبا حكمه

  

                                                           

 76ـ عيسى طعيبة، مرجع سابق، ص  )1(
، منشورات الحلبي الحقوقية، 3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، الإثبات، آثار الالتزام، ط 2

  325 ، ص2000 لبنان، 
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 الحضانة مسكن في شكالالإ: الثاني الفرع

 إشكالات مفهومتناول  أولا وجب المحضون بسكن المتعلقة التنفيذ إشكالات إلى التطرق قبل      
  . التنفيذ 
 خصومة من جزء وليست التنفيذية الدعوى مظاهر من مظهر جرد تم ليس التنفيذ منازعة نإ     
 القانونية التي الوسيلة هي التنفيذ منازعات أن إذ جوهريا اختلافا عنها تختلف هي بل التنفيذ
 على القضاء عرضوتُ  الغير، أومن التنفيذية الدعوى أطراف من المصلحة ذوي بها يتمسك

 أو التنفيذية الدعوى على أثره له قضائي بحكم فيها القاضي يفصل حيث وطلباتهم إدعاءاتهم
 1التنفيذ خصومة
 هو وقتي بإجراء الحكم فيها ويطلب القضاء إلى ترفع التي الدعاوى هي التنفيذ فإشكالات      

 تكون حيث المنازعة، موضوع في الفصل حين إلى  مؤقتا وقفه أو مؤقتا التنفيذ في الاستمرار
 دون التنفيذ، تمام قبل وذلك ،الذي ثار إشكال حوله الحكم بموضوع تتعلق وقائع على مؤسسة
 بين القائم القضائي النزاع أن نجد المعاش الواقع خلال من مستعجلة بصفة الحق بأصل المساس
 يمتد بل فيه المقضي الشيء لقوة حائز نهائي حكم بموجب فيه الفصل عند يتوقف لا الزوجين

 أبناء وجود عند أي هما بين التام الانفصال عدم عند خصوصا السند هذا تنفيذ مرحلة إلى كذلك
 . قائمة كانت التي الزوجية العشرة عن ناتجين
 لإشكالات الخصب المجال الإيجار بدل بأداء أو للمحضون سكن بتوفير الأب التزام يعتبر     
 مصطلحات واستعمل وواضحة دقيقة بصفة الموضوع هذا في يفصل لم المشرع أن باعتبار التنفيذ

 الأب على يجبج .أ.ق72 المادة في المشرع جاء فمثلا الإشكالات، هذه طرح من تزيد فضفاضة
 يدخل أم لوحده بالسكن المقصود هو هل الالتزام هذا حول التساؤل يثير مما ".سكنا يوفر أن

 العيش؟ مستلزمات توفير الالتزام هذا ضمن
 ما يحدد ولم "...للحاضنة ملائما..." السكن يكون أن المادة نفس في ألزم المشرع أن كما     

 تعذر حالة وفي ......" انه على نص المشرع أن نجد كذلك النص نفس وفي بالملائمة؟ المقصود
 السكن؟ توفير عليه تعذر الأب بان القول معه يمكن الذي الأساس يقدم ولم " الإيجار ببدل الالتزام

                                                           

 471 ص ،1974  ،، القاهرةوالنشر للطبع الحديثة القاهرة مكتبة، 1ط التنفيذ، مبادئ عمر، الخالق عبد محمدـ  )1(
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 الإيجار أن العلم مع الحقيقي الإيجار بدل لتقدير عليها الاعتماد يمكن التي الأسس يقدم لم كما
 .المنطقة نفس وفي بل لأخرى منطقة من يختلف
 غايةإلى  الزوجية بيت في الحاضنة فبقاء 72 المادة من الثانية للفقرة بالنسبة الشيء نفس      
 الواقع وصعوبة الأب الحالة نظر مدته تطول قد والذي بالسكن المتعلق لقضائيا للحكم الأب تنفيذ

 له يمكن لا والذي الأب على أجنبية تصبح أين المطلقة الزوجة عدة انقضاء بعد ما إلى المعاش
 المشاكل حدة في يزيد مما .....الخروج، أو الدخول عند سواء رقابة أو سلطة أي عليها يمارس أن

 .المحضونين الأبناء على اثر من لها وما وتفاقمها
 القضاء إلى مرة كل في بالرجوع المتخاصمين كاهل أثقل النص هذا خلال ومن المشرع      
 وبالتالي. وصحتهم الأبناء تربية على أثار من لهذا وما النزاع أمد من تزيد والتي إشكالاتهم لطرح
 قبل من أو الحاضنة قبل من و المجالس هذا في تثار قد التي الإشكالات حول التساؤل يطرح
  الأب؟

 ة الحاضن من ترفع التي الإشكالات/ 1
 في الحصول الغالبة هي 1ضدها المنفذ باعتبارها الحاضنة من ترفع التي الإشكالات إن      
 تنفيذ أن أساس على وذلك منعه أو وقفه بغية التنفيذ على الاعتراض لها يحق إذ العملي، الواقع
 لما مخالف تنفيذ هو الحضانة لممارسة للحاضنة ملائم سكن بتوفير المتعلق القضائي للحكم الأب

 جملة على المسكن هذا يتوفر أن تقتضي المحضون مصلحة وان جهة من الملائمة مبدأ يقتضيه
 الغاية تحقيق الحضانة لممارسة لائقا يصبح حتى الضرورية والمرافق الأساسية الشروط من

 هذا على الاعتراض للحاضنة يحق المسكن في الشروط هذه متوفر عد عند وبالتالي .المشرع
 .المحكمة رئيس أمام الأشكال دعوى برفع أو بالتنفيذ القائم القضائي المحضر أمام سواء التنفيذ

 إثبات كمحضر ادعاءاتها يفيد ما لاستشكالها دعما تقدم أن الحالات هذه في الحاضنة على يجبو 
  .الحضانة لممارسة مناسب غير بأنه تدعي التي للسكن خبير تقرير أو حالة

    

  

  

                                                           

الإشكالات في التنفيذ تكون من المستفيد من التنفيذ أو " إ، المعدل والمتمم .م.إ.المتضمن ق،  08/09من الأمر رقم  631ـ  تنص المادة  )1(
  ."من المنفذ عليه أو من الغير صاحب المصلحة بحضور المحضر القضائي القائم بالتنفيذ 
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  الأب من ترفع التي الإشكالات /2 

 الزوجية بيت في الحاضنة وتبقى " تنص التي ا ق 72  المادة من الثانية الفقرة خلال من      
 الحكم تنفيذ إلى جاهدا يسعى الأب أن نستنتج " بالسكن المتعلق القضائي للحكم الأب تنفيذ حتى

 . لوحده رهثتأيس ولكي بيته في الحاضنة تبقى لا لكي بالسكن المتعلق القضائي
 وهي الحاضنة قبل من الغالب في ترفع المسائل هذه في تثار التي الإشكالات أن رغم     

 في إشكالات والآخر يرفعه أن التنفيذ طالب الأب حق من أّنه إلا الواقع في الحصول الشائعة
 ضدها المنفذ الحاضنة رفع حالة في التنفيذ في بالاستمرار للمطالبة إشكال رفع له يحق إذ التنفيذ،
 هذا طلبه ويكون لها، ملائم غير باعتباره قبله من المعد المسكن ورفض التنفيذ بوقف إشكال
 .المعكوس بالإشكال عليه يطلق ما وهو الأول الطلب عكس

 مناسب وفره الذي السكن أن بكون ادعاءاته يفيد ما يقدم أن الحالة هذه في الأب على يجب   
  . 1الحضانة لممارسة وملائم
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  القاضي في حماية المحضوندور : المبحث الثاني

بل يبقى له حق  ا عن المحضون،إن الشخص الذي لم تسد إليه الحضانة لا يقطع جذري     
المحضون هو حق مقرر لصالح و ، الوقت الذي يحكم فيه بإسناد الحضانةبها في يحكم له  زيارته

للحفاظ على بعض لاق بالدرجة الأولى فمن جهة يعتبر رابطا قانونيا للأسرة المنفكة بعد الط
، كأن لم يقم الحاضن للحاضن والمحضون معا ةمراقبلسيلة من جهة أخرى يعتبر و العلاقات، و 

مه عدم قيا أوالسكن للغرض المخصص له وهو ممارسة الحضانة  استعمالبواجب الحضانة لعدم 
داف المادة لعدم تحقق أه مكن له المطالبة بإسقاط الحضانة، وهنا يبرعاية الصغير وتربية بإهمال

تبر حق الزيارة يعفإن بهذا المفهوم د حالة من حالات إسقاط الحضانة و أو لوجو  ،ج.أ.ق 62
ا في حالة مخالفة مكان الحضانة تسقط حضانتها أيض، و ضمانة لمراعاة مصلحة المحضون

ش .ع ضد ق.بالتالي ليس لها الحق في المطالبة في السكن إذ جاء في أحد القرارات في قضية مو 
  .1"، مقيد بممارستها داخل الجزائرببدل إيجار سكن لممارسة الحضانة أن الحكم" 

  مفهوم حق الزيارة: المطلب الأول                          

الأولى لرعاية  باعتبارها، الذي يكون في الغالب الأمإن إسناد الحضانة إلى مستحقها، و      
، مما يستدعي معه إيجاد وسيلة عن والده الابتعادمصلحة المحضون مما يؤدي حتما إلى 

مكينه من زيارة وعدم الإضرار بالوالد من جهة أخرى بت محافظة على توازن الطفل من جهة،لل
أداة لمراقبة مصلحة  باعتبارهعليه سنتناول في هذا المطلب حق الزيارة ورؤية المحضون و 

  .دعيم لبعض قرارات المحكمة العلياالمحضون مع الت
  تعريف حق الزيارة :الفرع الأول                          

المشرع الجزائري فهل يقصد به  يستعمله الذي الزيارةمصطلح يثور الإشكال كثيرا حول        
هل يقتصر الأمر على مجرد الرؤية أم يمكن ن للمحضون أم المحضون للحاضن ؟ و رؤية الحاض

ة ر مشرع لم يجعل منه مجرد زياالملاحظ أن الللحاضن أن يحتفظ بالمحضون لمدة معينة ؟ 
على  الاتفاقبالمحضون بشرط  الاحتفاظبل يمكن للزوج الآخر الذي لم يستفد من الحضانة ،فقط

  2.ليم تحت طائلة العقوبات الجنائيةوقت التس

                                                           

 304، ص2012، 1، م ق، ع01/05/2011،الصادر بتاريخ622754رقم  ،ة العليامقرار المحك) 1(
  284ـ أحمد شامي، مرجع سابق، ص )2(
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ة الإطلاع على أحواله المعيشيالزيارة على أنها رؤية المحضون و عرف بعض الفقهاء       
  .المحضونالخلقية في نفس المكان الذي يوجد به ة والتعليمية و والتربوي
، أما انه ب رؤية ولده ولا تجبر على إرسالهليس للحاضنة أن تمنع الأ" يقول أبو زهرة أنه       

 على إرساله إليها لا يجبرحضانة أن يمنعها من رؤية ولدها و ليس له إن سقط حق الأم في ال
  .قانونيا لمصلحة المحضون التزامابا أو وبذلك يصبح حق الزيارة واج

اب صلة الرحم إن الشريعة الإسلامية قد سبقت التشريع في تقرير حق الزيارة الذي جعله من ب     
" قوله أيضا و  1"بالوالدين إحسانا و بذي القربى لا تشركوا به شيئا و بدوا االله و اعو " جاء قوله تعالى 

س على الحفاظ على حق الزيارة مؤسو  2" بعضهم أولى ببعض في كتاب االله  الأرحاموأولو 
  .علاقات القرابة

اب أدرجه ضمن المادة المرتبة لأصحو  أما قانون الأسرة الجزائري فقد نص على حق الزيارة     
على ...."  64الحق في الحضانة يدل على أن هؤلاء فقط يحق لهم طلبه حيث تنص المادة 

  " ما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة القاضي عند
فإذا تخاصم الزوجان أمام القضاء ثم حكم لهما بالطلاق فإنه يتوجب عليه إذا حكم بإسناد       

معينة وفي  حق الحضانة إلى الأم أو غيرها أن يحكم تلقائيا للأب بحق الزيارة المحضون لمرات
  3.أوقات وأماكن محددة

ر حق ثابت لكل من والديه شرعا و بحكم القانون وحرمان أحدهما من ذلك فيه رؤية الصغي     
  4لإنقاصهبه كما لا يصح أن يتخذ حق الرؤية ذريعة للإخلال لحق الحاضنة و  ضرر
حق الزيارة من الحقوق التي حماها القانون نظرا لأهميته البالغة و رعاية دائمة لذا يعتبر       

تنص المادة  ذ، إيعبث بهوبات جزائية لمن يخل بهذا الحق و عقلمصلحة المحضون، بل رتب 
الأم أو أي دج الأب و  5000دج إلى  500مة من يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة بغرا"  328

لا يقوم بتسليم قاصر قضى في شان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ،أو بحكم  آخرشخص 
الأماكن أو  ،أوكلت إليه حضانتهفه ممن و كل من خطكذلك الحق في المطالبة و نهائي إلى من له 

، وتزداد عقوبة الحبس إلى ى ولو وقع ذلك يغير تحايل أو عنحمل الغير على حفظه أو إبعاده حت
                                                           

   36ـ  سورة النساء، الآية )1(
  75ـ  سورة الأنفال، الآية )2(
  296ـ عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص)3(
  772، ص 2004ـ أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطليق وأثارهما، دار الكتب القانونية، مصر، )4(
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فمن ق الزيارة قضاء، ولقد تكرس ح 1"يسنوات إذ كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجان 3
  .التعاطف معهمو سبوع لتعدهم بما يحتاجون إليه حق الأب أن يرى أبناءه على الأقل مرة في الأ

الأب لولدها حق لكل الأم و  فزيارة أن حق الشخص لا يقيد به القانون،من المستقر عليه فقها ف    
وجاء في احد  ،على النحو الذي يراه استعماله، وعلى من كان عنده أن يسهل على الآخر منها

  2.معين نير مرتبط بسغالمحضون عند غيره حق له و  لابنهالقرارات أن زيارة الوالد 

  مكان و مدة الزيارة: الفرع الثاني

المنزل الذي يقيم فيه  ، هل هورةلم يحدد المشرع مكان ممارسة حق الزيا: مكان الزيارة/ 1
والذي يراعي فيه  ركا ذلك للسلطة التقديرية للقاضي تا آخرحاضنته أو في مكان  مع المحضون

 3.العادة و ذلك العرف 

لو تطلب الأمر ساعات  يه المحضون برعاية زائره يكون مكان الزيارة ذلك المكان الذي يتمتع ف    
لقة مثلا لأنها للزائر بمسكن المطمشكلا سبب ك لا يمكن أن يكون مكان الزيارة يمعدودات ولذل

  .أصبحت أجنبية عنه
من المقرر شرعا " جاء فيه ما يلي حيث  اتقرار ال أحد هذا ما أكده قضاة المحكمة العليا في     

لأن الحاضنة أصبحت " أنه لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة 
دما تتمتع البنت أن الهدف من حق الزيارة لا يتحقق في قضية الحال إلا عنأجنبية عن الطاعن و 

  4.لو لساعات محدودةبرعاية والدها و 
يكون إما بمكان تواجد بيت الزوجية أو مكان ة و جب مراعاة مكان ممارسة الحضانكما أنه ي     

تفقد أحواله وذلك لا لحة المحضون من باب رعاية الأب و تواجد أهل الحاضنة ذلك ما يحقق مص
  5.بزيارتهيتحقق إلا 

                                                           

 .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966 يونيو 8، الصادر بتاريخ 66/156ـ قانون رقم )1(
باديس  انظر، 455، ص 2006 ،01ية، ع، المجلة القضائ4/01/2006، الصادر بتاريخ 350942ـ قرار المحكمة العليا رقم )2(

  62مرجع سابق، ص ديابي،
  519، ص 2006هومة،  ، دار02، ط01ــ لحسين بن الشيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، ج )3(
أثار فك باديس ديابي،  انظر،  04، ع 1991القضائية،  ، المجلة16/04/1990، الصادر بتاريخ  59784ـ قرار المحكمة العليا  رقم )4(

  . 92، ص2008الرابطة الزوجية، تعويض،نفقة، حضانة، متاع، دار الهدى،الجزائر، 
  . 252، ص 2011، 01، المجلة القضائية، ع 11/11/2010ر بتاريخ ، الصاد581700ـ  قرار المحكمة العليا  رقم )5(
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ساعات قه الحضانة أي ساعة واحدة أو عدة دد المشرع الزمن الذي تستغر حلم ي: مدة الزيارة/ 2
زيارة في لقد جرت العادة على أن يحكم القاضي لحق الالمشرع للقاضي و ترك كذا عدد الأيام و و 

كذا في أيام العطل المدرسية إن كان أيام العطل الأسبوعية وكذا الأعياد الدينية والوطنية و 
  1.المحضون متمدرسا، أما زمن الزيارة فهو من التاسعة صباحا لغاية الرابعة مساءا

القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم  على:"التي تنص علىج .أ.ق 64رجوع للمادة بال
، نستشف بوضوح أنه يقدم عدة نقاط قانونية تترأسها فكرة تجمعها تتمثل في أن "بحق الزيارة 

، ذلك أنه في حكم واحد يقضي التصرف جد واسعة في مجال الزيارةالقاضي الجزائري له حرية 
ة المحضون وذلك من تلقاء يمنح للطرف الآخر حق زيار ، و للذي يكون أهلا بهاحضانة بإسناد ال
  2.إعادة النظر لالتماسإلا عرض حكمه نفسه و 
حيد هو ليس تقييد حرية الو الغرض الأساسي و ق الزيارة و حتتكفل المحكمة بمهمة تنظيم         

صاحب حق الزيارة على مكان الزيارة الحاضن و  اتفق، وإذا إنما تسهيل ممارسة الزيارةالأشخاص و 
أما إذا كان مادام يخدم المحضون  الاتفاقاضي إلا المصادقة على هذا ووقتها فإنه ما على الق

  . الاتفاقالمكان يضر بالطفل  فلا يعتد بهذا 
  :التاليةزمان الزيارة فإنه ينبغي عليه أن يحترم الشروط  إذا تولى القاضي تحديد مكان و

أن يكون أي  المحضون،التي تشيع فيها الطمأنينة في نفس  الأماكنأن يكون المكان محدد من  -
 .الأمانالمكان يتسم بالهدوء و 

 .أن يكون في المكان المحدد قضائيا  -
 العطل، ذلك تقديرا لأعمال الناسأن تكون الزيارة قدر الإمكان في نهاية الأسبوع وفي أيام  -
 راعي أن لا يكون في وقت الزيارة، وينبغي أن يالحق في  الزيارة لحاضن أو من لهسواء كان ا  -

س وجمعة يبقى للأم حق الزيارة كل يوم خمي: "  قضت محكمة تلمسان في احد أحكامهاحيث 
 3.مساءا 6صباحا إلى غاية  9من الساعة  ابتداءالدينية وفي الأعياد الوطنية و 

لا حتى روطها و لا شيحدد مفهوم الزيارة و لجزائري لم نستخلص مما سبق أن المشرع ا   
  .المحضونالحالات التي تسقط فيها، كما أنه لم يحدد الأشخاص الذين لهم طلب زيارة 

                                                           

  519ملويا، مرجع سابق، ص ـ لحسين الشيخ آث )1(
  .196ـ زكية حميدو، مرجع سابق ، ص )2(
  .201زكية حميدو، مرجع سابق، ص انظر ، غير منشور، 13/03/1999بتاريخ  ، الصادر98/2798ـ قرار المحكمة العليا رقم )3(
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  الزيارة المؤقتة: الفرع الثالث

القضاء على إعطاء حق الزيارة عن طريق القضاء الإستعجالي بصفة مؤقتة إلى  استقرلقد        
منعه حق الحضانة و  استعمالهذا راجع إلى تعسف أحدهما في الولد و حد الولدين الذي لا يحضن أ

عادة و  ،ضايا الموضوع المتعلقة بالزواج والطلاق كثيرةللطرف الآخر من رؤية أبناءه خاصة أن ق
  .تستغرق فترة طويلة الأمر الذي يحول معه دون رؤية الأبناءما تطول إجراءاتها و 

و ذلك بناءا على طلب زيارة في  الاستعجالقضايا الزيارة المؤقتة قاضي في  كان يفصل     
  إ.م.إ.ق 13وفق المادة  افتتاحيةمؤقتة يرجع أمامه بمقتضى عريضة 

من وقائع القضية فإنه  الاستعجالعنصر  استنباطضي من صحة الإدعاءات و بعد تأكد القاف     
أمر الزيارة باعتبار يصدر أمرا إستعجاليا بحق الزيارة المؤقتة إلى حين الفصل في أصل النزاع 

إلى المادة  بالرجوع لكنرئيس المحكمة  اختصاصإنما هو أمر قضائي يدخل في و ليس أمر ولائي 
حيث يصدر أمر على ، فإن الزيارة المؤقتة يفصل فيها قاضي شؤون الأسرة ج.أ.مكرر ق 57

أمّا بعد عريضة بناء على طلب المدعي طالب الزيارة المؤقتة، فحق الزيارة حق يتمتع به الوالدين 
شخصية لالتعديل أصبح من حق أي من مستحقي الحضانة أن يتقدموا أمام قاضي الأحوال ا

 1لطلب حق الزيارة 
                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .284مرجع سابق، ص ـ أحمد شامي، )1(
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  ةناضمكان ممارسة الح :الثاني المطلب                          
هذه الحرية ليست مطلقة في شيء من باب  أن، غير إن الدساتير تعترف بحرية التنقل     

، لهذا فإن تغيير الحاضنة منها حقوق أخرى تحظى بحماية أوفرالحضانة فهي تنخفض أمام 
، واجبه إسقاط الحضانة عن يبالمحضون يمكن أن يفتح الباب لتخل القاض انتقالهالموطنها و 

  .سة الأب أو الولي حقه في الرقابةممار  استحالةالحاضنة بسبب 
  :فرقة ضمنية غير صريحة بين حالتينإن قانون الأسرة الجزائري عالج الموضوع بت      
  .الوطنيهي ممارسة الحضانة داخل التراب  :الأولى الحالة
  .الوطنيهي ممارستها خارج التراب  :الثانية الحالة
  .و ترك الحالة الأولى إذ لم يتضمن هذا القانون أحكامها 69المادة  :الثانيةقد تظم الحالة و      

ثم لها للقضاء ومن الأول هو أن المشرع بسكوته قد ترك أمر ح: هذا السكوت يدعونا إلى تأويلينو 
أما ما يراه مناسب  اتخاذمن قانون الأسرة و  222يق المادة فقد منح له الحرية الكاملة في تطب

تمارس إسقاط الحضانة عن صاحبها ما دامت الثاني يعتبر أن المسألة مفروغ منها لا تتطلب 
  .داخل القطر الجزائري إلا أن هذه الفرضية لم يأخذ بها القضاء

  .المطلبهذا سنتعرض لهذه الحالات في 
  ممارسة الحضانة داخل التراب الوطني :الأول الفرع

ن وليه سواء داخل الوطن أو ع الابتعادهو عدم  :بالمحضون الانتقالعدم بإن المقصود        
  حتى يتمكن هذا الأخير من رؤيتهخارجه 

 افتراضاتأعطى للمسالة المحضون و  انتقالفي مسألة  آراءللفقه الإسلامي عدة : موقف الفقهاء
   .شروطب قيدهاصورا و و 

الذي إلى مكان بعيد و  انقطاعو أن الحضانة تسقط بسفر الحاضنة نقلة فالفقه المالكي رأى       
  1كم  132هو حوالي فأكثر و .قدره بستة برود

، فإذا سافرت الحاضنة الأم إلى بلد بعيد لا غير الأمفرقوا بين الحاضنة الأم و فقد  أما الحنفية     
أما فيه سقطت الحضانة عنها و لده في نهار يرجع فيه إلى بيته ويبيت يستطيع فيه الأب زيارة و 

  .الانتقالغير الأم فسقط حضانتها لمجرد 

                                                           

  . 360، ص  2007ن ،.ب.، دار الخلدونية د 1ـ  عبد القادر حرز االله ، احكام الزواج و الطلاق ،ط )1(
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ا الفقه الحنبلي يرى بأن السفر لبلد بعيد مقدرا مسافة القصر فأكثر تسقط حق الحضانة عن أمّ 
  1.الحاضنة

  :موقف قانون الأسرة
ج صراحة على المكان الذي يجب أن تمارس فيه الحضانة لكن المشرع .لم ينص قانون أ      

طات الحضانة إذا بالمحضون إلى بلد أجنبي و جعلها من مسق الانتقالالجزائري مع فكرة عدم 
  .حكم القاضي بذلك

كول إن أراد الشخص المو : "قانون الأسرة و التي أكدت على 69هذا يستشف من خلال المادة    
الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو رجع له حق الحضانة إن يستوطن في بلد أجنبي 

المشرع لم يحدد مسافة بعد يلاحظ من هذا النص أن " إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون
كما أن المشرع الجزائري أو حتى برغبته في ممارسة الحاضن لحضانة المحضون في بلد  .البلاد

  .ع عنهم لا سيما أبيه وأمهأهله حتى لا ينقط يقيم فيه
لمستقر من ا"  قراراتهالقد سارت المحكمة العليا في نفس المسار عندها حيث جاء في أحد      
حضونين لا الرقابة على الأطفال المأن بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الزيارة و  ااءقضو  فقها

  2.يكون أكثر من ستة برود
                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .731، 730، ص ص 1985، دار الفكر ،2، ط7ـ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج) 1(
   201زكية حميدو، مرجع سابق، ص انظر ، غير منشور، ، 13/03/1999بتاريخ  ، الصادر98/2798ـ قرار المحكمة العليا رقم )2(
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  الحاضنة بالمحضون خارج التراب الوطني انتقال:الثاني الفرع                
ج فالمشرع من خلال هذه المادة .أ.ق 69عالج المشرع الجزائري هذه المسألة في المادة      

أوحى برغبته في ممارسة الحاضن لحضانة المحضون في بلد يقيم فيه أهله حتى لا ينقطع عنهم 
الوالد إلى بلد أجنبي على إذن  انتقال، ومصلحة المحضون تقضي بتعليق 1أبيه أو أمهلا سيما 

لقد ساوت هذه المادة حق التمتع بمنح مثل هذه الرخصة و القاضي ومن ثم تحويل الأب أو الولي 
النساء من أصحاب الحضانة فكلاهما يخضع لرقابة القاضي لأن الأمر يتعلق لرجال و بين ا

الجزائري بقوله  الدينية للطفل خشية تأثر بدين البلد خاضع للرقابة الأبوية ، إلا أن المشرعبالتربية 
يستوي في ذلك  أن يكون مسلما أو غير  بها المشرع كل بلد غير الجزائر قصد له" بلد أجنبي " 

  2.هو بلد أجنبي طبق للتقسيم الدوليمسلم لأن البلد المسلم غير الجزائر 
أ التي تحرص على تربية الطفل  على دين .ق 62أكدت على أهداف المادة  69ة إن الماد       

وأن  الأب من القيام بمسؤوليته خاصة الحاضنة لا يمكنبين إقامة الأب و أبيه فبعد المسافة 
إلى حرمانه من هذا ما يؤدي زيارة والمراقبة و ، مما يفقد الأب حق الالحاضنة تقيم في بلد أجنبي

  3.على الأبناء المحضونينالحنان العطف و 
  :يناثن مبدآنبالمحضون يحكمها  الانتقالمما سبق يتبين أن مسألة    

كان أحد الأبوين يقطن فإنّ بالتالي  حضانة تكون بالجزائر يقضي بأنّ ممارسة ال: الأوّلالمبدأ 
بلد سقطت عمّن يسكن في ندت الحضانة لمن يقطن بالجزائر و ، أسبالجزائر والأخر ببلد أجنبي

غير بين الجزائر أقل من ستة برود و  لو كانت المسافة بينهمنع انتقاله إلى البلد الأجنبي و يأجنبي و 
هو إذا كان الوالدان يقيمان معا في بلد أجنبي ة بالجزائر له استثناء و أن مبدأ ممارسة الحضان

قريبا من  فيمكن ممارسة الحضانة بهذا البلد تحقيقا لمصلحة المحضون التي تقضي أن يكون
  .4والديه معا

                                                           

  . 93ص  أثار فك الرابطة الزوجية، مرجع سابق، باديس ديابي،ـ ـ )1(
  .569ص  زكية حميدو، مرجع سابق، ـ)2(
  .264ص  ،2004 ،1ع  المجلة القضائية، ،26/15/2001الصادر بتاريخ  ،273526رقم  المحكمة العليا  قرارـ )3(
جامعة الحقوق  دكتوراه، القانون الخاص،لنيل درجة حقوق المطلقة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، مذكرة  ناي،زكية غـ )4(

  .228، ص 2011الجزائر،
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لا تسقط :"حد القرارات في قضية ب س ضدّ ب كهذا ما أكده القضاء حيث جاء في أ      
  1."الأجنبيالحضانة بسبب الإقامة خارج التراب الوطني إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد 

يبعد عن  أخرفهو عدم انتقال من أسندت له الحضانة بالمحضون إلى مكان : أما المبدأ الثاني
قل إليه داخل كلم سواء كان البلد المنت 132برود أي  6تساوي محل صاحب حق الزيارة بمسافة 

  .الجزائر أو خارجها
خلاصة القول أنه يشترط في الحاضن أن يكون مقيما في الجزائر إلا إذا كان والدا      

ن يقيمان معا في بلد أجنبي كما يشترط في الحاضن أن لا ينتقل بالمحضون إلى محل المحضو 
  .برود فأكثر 6يبعد عن محل صاحب حق الزيارة 

ثبات حق ج قد جعل للقاضي سلطة تقديرية في إ.ا.ق69لهذا نرى أن المشرع في المادة     
الأمور ى يراعي كل إسقاطها في هذا المجال حسب مصلحة المحضون و ذلك حت الحضانة أو

مع تطبيق القواعد الشرعية المعروفة في الحضانة في حالة .  2غيرهاالسابقة من مسافة الانتقال و 
  3سكن الوالدين معا في بلد أجنبي

  
  

                                                           

  .  363، ص 2004، 2ع، ، المجلة القضائية8/05/2002 ، الصادر بتاريخ282033رقم المحكمة العليا  قرار  )1(
  . 228 ، صمرجع سابقة غناي ، يزكـ )2(
الموضوعية لشون الأسرة محمد لمين ، الأحكام الإجرائية و انظر، ،  25/12/1998 بتاريخ ، الصادر  56597رقم  المحكمة العليا قرارـ )3(

  .  90، ص 2012دار هومة ، الجزائر، ، 2القضائي، ط  الاجتهادو  وفق التعديلات الجديدة 
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  ةـــــــــــمــاتــــــخ                                  

  
الزوجية قائمة بين الزوجين  لا يقتصر على الحال الذي تكون فيه العشرة إسكان الزوجةإن      

 إسناد حضانة الأولاد إلىالطلاق و تلك العشرة ب انقضاء، إذ يمتد قانون إلى ما بعد فحسب
ته الأولى موضوع مسكن الحضانة في الجزائري في صياغلقد تضمن قانون الأسرة ،أمهم

القضايا التي واجهها ين و نظرا للمشاكل المترتبة عن المادتو ، قبل التعديل 72و 52المادتين 
من  72و 52عدل المادتين عملا بمصلحة المحضون والحاضنة تدخل المشرع و ، و القضاء
ج حيث منح بمقتضى هذا التعديل حق السكن للحاضنة في حالة الطلاق بموجب .قانون أ
ة مشاكل كنا ننتظر من لم تسلم من النقد فقد فتح المشرع الجزائري بابا لعد أنهاغير  72المادة 

  : يعالجها فإذا به يزيدها تعقيدا ويبين هذه المشاكل فيما يليالتعديل أن 
حق في البقاء في مسكن المطلق  72أعطى المشرع للمطلقة بموجب الفقرة الثانية من المادة *
مصطلح بيت الزوجية ليس في  استعمالجعل هذه القاعدة عامة لجميع المطلقات كما أن و 

صفة لشخصين مرتبطين بعقد النكاح كان الأجدر ذكر  هالأن" بيت المطلق " محله بل الأصح 
لة ، كما أغفلت المادة الحاهذه المادة تعالج مسألة الحضانة لأن" عبارة بيت والد المحضون 

إجبار الزوج توجب على الأب المحضون إسكانها و هنا لا يالتي يكون فيها للحاضنة سكن و 
 .له المطلق على إسكانها مع قدرتها على سكن فيه مضرة

بقاء الحاضنة في بيت الزوجية فقا في هذه الفقرة عندما نص عل إالمشرع الجزائري لم يكن مو *
 :وهي اعتباراتحتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن ذلك لعدة 

ة رغم علمنا بأن الحاضنة قد تكون م المشرع الحاضنة في الأم المطلقفي معنى الفقرة قزّ  •
المحضون فاستعمال لفظ الحاضنة على المطلقة دون غيرها من النساء أخرى غير أم  امرأة

 .غير دقيق
رغم أن ني لبقاء الحاضنة في بيت الزوجية القانو لم يوضح المشرع الأساس الشرعي و  •

الطلاق في قانون الأسرة الجزائري طلاق بائن أي أن المطلقة تصبح أجنبية عن مطلقها 
جنبية أن تقيم ببيت صار أجنبيا عنها في الوقت الذي ، فكيف لأحكم الطلاقبلمجرد النطق 

 .بيت وقت وجود المطلقةاللم يلتزم المشرع المطلق بمغادرة 
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الأب الحكم  ذفيلبقاء الحاضنة في مسكن الزوجية حتى تنعلى المشرع أنه بتقريره  يأخذ •
 ج يكون قد تناقض مع نفسه.أ.ق 72 ة الثانية من المادةالفقر القضائي المتعلق بالسكن في 

إذ أن هذه  ،من ذات القانون 61مس حتى المادة ي أنلأن التعديل كان من المفروض 
 كن العائلي مادامت في عدة طلاقهاخيرة تنص على أن الزوجة المطلقة لا تخرج من السالأ

ولو كانت  حتى اعدته انقضاءبمفهوم المخالفة أنه ينبغي عليها ان تغادر السكن بمجرد 
 .حاضنة 

حق الحاضنة في البقاء في مسكن المطلق ولا لرجوع  هذا  لانقضاءلم يضع المشرع أجلا  •
 وقد يتعذر عليه" إلى أن ينفذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن : " الأخير إليه بل قال 

الزوج هذا تعنت في حق تطول مدة بحثه عن مأوى له و ذلك إلى أن تنتهي مدة الحضانة و 
 .من أجل إسكان الحاضنة 

هذه الصياغة المعيبة في يكون السكن ملائما للحاضنة و أن  72المشرع في المادة  اشترط •
جعل المشرع الحق في السكن قاصرا على ملائمته مع الحاضنة بدلا من أن يشترط أن 

 ى ذلك الحق إلا إذا كانت، لأنها لا تحصل علون السكن ملائما لممارسة الحضانةيك
 . هو حق مقرر أصلا للمحضون حاضنة و 

ي عند تقديره لتلك المصلحة أن كما أن مبدأ رعاية مصلحة المحضون المادية يلزم القاض      
، فمكان الحضانة ينبغي أن يخضع موقعهل الذي يسكن فيه المحضون و ظر إلى سعة المنز ين

 للشروط الضرورية التي تساعد على التكوين المنسجم للمحضون
نقول في الأخير أن المشرع الجزائري أولى اهتماما كبيرا للأم الحاضنة وحرص على      

على الرغم من الانتقادات  ،كي تتمكن من ممارسة مهمة الحضانةحماية حقها في المسكن ل
  الموجهة له 
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II.  المراجع 

  الكتب/ 1

  

الفكــــــــــــر  ، دار1، طي،أحكــــــــــــام الأســــــــــــرة للفقــــــــــــه الإســــــــــــلاميأحمــــــــــــد بخيــــــــــــت الغزال .1
   2009، الجامعي،الإسكندرية
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، الجريدة الرسمية العدد 2005فبراير  27المؤرخ في ، 02/ 05والمتمم بالأمر رقم 

  . 2005فبراير  27 ،الصادرة بتاريخ 15

نون الإجراءات المتضمن قا ،2008فبراير سنة  25 المؤرخ في 08/09قانون رقم  .2
 .  23/04/2008،الصادرة بتاريخ 21، الجريدة الرسمية العددالمدنية والإدارية
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،المجلة 16/04/1990 تاريخ، الصادر ب59784رقم  المحكمة العليا قرار .3
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